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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 مام عبد الله بن أحمد ه الإاو ر من لم يشكر الناس لم يشكر الله  
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 الموضوع إلى نهايته   اذ ه والنصائح من بداية طرح    

 قسم الحقوق وكل موظفي الإدارة   ةذتابشكري أيضا إلى كل أس  قدم تأا  كم 

 عني بمساعدتهم  ايبخلو اللذين رافقوني طيلة مساري الدراسي ولم  

 وإلى كل زميلاتي وزملائي في الجامعة قسم الحقوق 

 ة طيبة والى كل أحبائي الذين ساعدوني ولو بكلم
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 مقدمة: 
المختلفة بنشاطاته  تتأثر  بيئة  في  الإنسان  النشاطات    ،يعيش  هاته  تزايد  الاهتمام ومع  نجد 

وقد أصبح موضوع البيئة محل دراسة ونقاش في    .بحماية البيئة قد اتسع ليشمل البيئة بمختلف عناصرها

ذين في  وكذا ال  ،خيرة أصبح يشرع في مجال البيئة وحمايتها الآونة الأ  في  شرعفنجد الم   ، كثير من المواضيع

 .مجال القانون

ماية البيئة وخصص لها هيئات إدارية بهدف  ومن خلال هاته القوانين نجده قد أورد آليات لح

ا  نهأ  حيث   ، من الوسائل المهمة التي تملكها الإدارة لإنجاح هاته المهمةوتعد الجزاءات الإدارية    ، حمايتها

وبالأخص    ، للإدارة في سبيل ممارسة وظائفها المتعددة  ةنب عن امتيازات السلطة العامة المخولتمثل جا

 . وانين التي من بينها ذات الصلة بحماية البيئةوظيفتها في كفالة تنفيذ الق

المنف الإدارة وبإرادتها  تستطيع  متعددة  تتخذ صورا  ان  التي يمكن  الجزاءات  ردة  فبموجب هاته 

ش  قبةمعا أي  النصوص  خص  وردع  البيئة    القانونية ينتهك  بحماية  مزاولة  الخاصة  خلال  أعمال  من 

 تعرض البيئة للخطر.    

ومعرفة طرق المحافظة عليها    ،ن هذا البحث جاء ليدلي بدلوه في حماية البيئة من كل الجوانبإ

تعرضنا إلى الإطار القانوني   لوع من خلاوضة المكما تظهر أهمي  .ومدى تأثيرها على الكوكب بأكمله

  ليجسد حماية جديدة مستقلة عن الحماية الجزائية.  ،الوقائي في قانون حماية البيئة

القانونية  و  التمكن من كسب معارف والاطلاع على جميع الآليات  تهدف هاته الدراسة إلى 

 لبيئة في الجزائر. باب تدهور االبيئية وأس الإدارية  ءات الجزا وتفردنا بتسليط الضوء على ، لحماية البيئة
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والبحوث في هذا المج الدراسات  قاعدة معرفية لاستكمال  القادم بإذن وضع  المستقبل  ال في 

لى دراسة هذا القانون عالمية طباعة وحداثة مواضيعه لارتباطها بمواضيع  إومن الحوافز التي تدفعنا    ،الله

 تها التطورات العامة.دها ومرافقتجدو  ،لساعةا

  دات البحوث دارية البيئية من مستجموضوع الحماية الإ  ن  ألى الموضوع بحد ذاته أي  إ  ترجعو 

من  و  لارتباطه بالجزاء الذي تفرضه الإدارة وإثارة النقاش حول مبدأ الفصل بين السلطات وحماية البيئة.

وقوف  ز المعلومات وتوضيح المفاهيم من خلال اليقتضي بداية إبرالمي  بحث ع  أي  كون حيث المنهج  

اعتبار أهميته في تحليل النصوص القانونية التي يرتكز عليها    على، و على التحديد الدقيق للمصطلحات 

 موضوع الدراسة وتحليل مختلف الرؤى في ظل غموض النصوص أحيانا. 

 :سيةالرئي اليةالإشك

  ات الإدارية في تحقيق حماية البيئة؟زاءالجفعالية  دىمما 

 التساؤلات الفرعية وهي  وينبثق عن هذا الإشكال بعض

 ؟ دارية البيئية الوقائيةتتمثل الجزاءات الإفيما  -

 ؟ الردعية البيئة الإدارية  الجزاءات فيما تتمثل  -

 :  صعوبات الدراسة

 في هذا الموضوع. قلة المراجع وندرتها هي في بحثنا  من بين الصعوبات التي واجهتنا -
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 خطة الموضوع:

 مقدمة 

   ئيةالوقا ئيةيبالزاءات الج :الفصل الأول

 نظام التراخيص الأول:المبحث 

 ظر والإلزام والإبلاغ والترغيبالأنظمة الخاصة بالح المبحث الثاني:

 دارية البيئية الردعية الجزاءات الإ : ثانيالفصل ال

 المالية القانونية الغير  داريةالجزاءات الإ الأول:المبحث 

 الية لما القانونية داريةالجزاءات الإ المبحث الثاني:

 ة خاتم

 



 

 

 

 

 

الفصل الأول: الجزاءات الإدارية  
 البيئية الوقائية 

 

 

 

 

 

 



 ة الوقائيةزاءات الإدارية البيئيالج                                                     الفصل الأول  
 

 
5 

النظام  الضبط الإدار تمتلك هيئات   قانونية متعددة من أجل حماية  البيئي أساليب ووسائل  ي 

لالعام ال للبيئة، وهذه الأساليب  بيئي، في سبيل تحقيق حماية فعالة  لبيئة، في سبيل تحقيق حماية فعالة 

 وقائية وأساليب علاجية. وعين أساليب إلى ن مقسمة

امتيازات السلطة العمومية التي منحها إياها   وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة وإن امتلكت بحكم

اا التقديرية  أنها تبقى تمالقانون، في إطار السلطة  رس هذه السلطة في حدود مبدأ  لتي تتمتع بها، إلاّ 

تتعسف في استعمال هذه السلطة لدرجة خرق    الها، حتى لالى أعمالمشروعية وتحت الرقابة القضائية ع

 د.أو مصادرة حقوق وحريات الأفرا
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 المبحث الأول: نظام التراخيص
دارة لممارسة  القانونية ذلك الإذن الصادر عن الإ  يقصد بالترخيص باعتباره عملا من الأعمال

الإداري   النشاط  ممارسة  فإن  وبالتالي  معين،  الترخيصمرهون  نشاط  على    بمنح  الحصول  من  بد  فلا 

 .1ة الضابطةالسلطات المعنية وهي السلط الإذن المسبق من طرف

الم بإقامة  الترخيص  حالة  في  المركزية كما  السلطة  من  الترخيص  يصدر  النووية  وقد  شروعات 

رية من  الإدا  والرخصة  ،2ت كما في حالة الترخيص بجمع ونقل القمامة ومعالجتها البلديا مثلا، أو من

ط  أي  حيث  إداريا  قرار  تعد  انفراديبيعتها  إداري  ال   3تصرف  يباشر  من  محل  ويتعرض كل  نشاط 

 .4ئية وإدارية ومدنية على ترخيص لمختلف أنواع الجزاءات القانونية، من جنا الحصولالترخيص يغير 

الترخي التراخويهدف  العامة كما في حالة  الصحة  إلى حماية  البيئي  المجال  المص في  تعلقة  يص 

ت  بإقامة الشأن  هو  البيئة كما  عناصر  من  عنصر  حماية  وكذا  الغذائية،  الصيد  المشروعات  راخيص 

أو معالجة    تراخيص تخزينياه الصرف، و وتراخيص البناء في الأراضي الزراعية وتراخيص التخلص من م

 .5لنفايات الخطرةأو تصريف ا

 

 
 

الغني 1 ومب نيبسيو   عبد  الأسس  مقارنة  دراسة  الإداري،  القانون  و :  الإداري  القانون  الإسكندادئ  مصر،  المعارف،  تطبيقاتها،  منشأة  ، 1991رية، 
 .385ص

 .206، ص2014لجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، اة، دار هومة لية في حماية البيئأحمد لكحل: دور الجماعات المح  2
 .407ص، 1990داري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، عمار عوابدي: القانون الإ 3
 206، ص نفسه رجع أحمد لكحل: الم 4
 .137، ص2007ندرية، راغب الحلو: قانون حماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسك ماجد 5
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 اعيط الصنالمطلب الأول: التراخيص ذات العلاقة بالنشا
العد الدلت  من  النفايات يد  من  الأطنان  ملايين  تولد  الصناعة  أن  على  ة الصلب  دارسات 

منوال النفايات  هذه  غالبية  وتنتج  السامة،  الغازات  إلى  بالإضافة  الخطرة  المعدنية صنال  سائلة  اعات 

والكيم الخاموالإنشائية  المواد  استخراج  وان  ائية، ولا سيما في مرحلتي  من هذا كان طلاقا  ومعالجتها، 

من خلال ضوابط  هذه ال  سليم، وتتكرس  ان إدارتها بشكلبد من وضع ضوابط قانونية تكفل ضملا

التراخيص المنشآت   مستويين  باستغلال  الم  المتعلقة  والتراخيص  الالمصنفة  وتسير  بإدارة  نفايات  تعلقة 

 المصنفة.  المنشاة ة عن استغلال الناجم

 لمنشآت المصنفة ية استغلال اة بعملالفرع الأول: التراخيص المتعلق
على أنها تلك المصانع والورشات    03/101  المصنفة في قانون   عرف المشرع الجزائري المنشآت 

طبيعي   ها كل شخصشآت التي يستغلها أو يملكوالمناجم وبصفة عامة المن  والمشاغل ومقالع الحجارة

معنوي ال  أو  على  أخطار  في  تتسبب  قد  والتي  خاص،  أو  العمومي  والنظصحة  والأمن عمومية   افة 

في المساس    عالم والمناطق السياحية أو قد تسببوالفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والم

 براحة الجوار. 

المش  أن  الحقيقة  يكتفوفي  لم  الجزائري  التعريفرع  بهذا  المصنفة،  ي  للمنشآت  قام    العام  وإنما 

طريق عن  المنشآت  هذه  ق  بتحديد  لوضع  دقيقة  تخضعائمة  التي  المنشآت  أنواع  ضرورة    كل  إلى 

 الترخيص.
 

،  43، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد  2003يوليو سنة    19ؤرخ في  ، م10-03تحميل قانون رقم  من    18المادة   1
 ، معدل ومتمم. 2003يوليو سنة  20في  صادر
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يتعلق بإجراء إتباع مجموعة من   المصنفة  المنشاةباستغلال    ات الحصول على الترخيصأما فيما  يتعين 

 :لأحكام والمتمثلة فيالشروط وا

واستغلال  نشاءلإ ت التقييم البيئي: ربط المشرع الجزائري بين عملية منح الترخيصإعداد دارسا ✓

حب المنشأة  ا ص  ، وضرورة إعداد وتقديم دارسة تقييم للأثر البيئي من طرف نشآت المصنفةالم

دقة عليها قبل منح  صاوالم تقييم هذه الدراسة بهدف أو المشروع للجهة الإدارية مانحة الترخيص

 .1لوبةالرخصة المط

 آت للمنش  نة الولائيةم اللجطلب الحصول على رخصة الاستغلال: ويكون هذا أما إيداع ملف ✓

 المصنفة ويشمل هذا الملف: 

 ابقا. دراسة التقييم البيئي المشار اليه س ❖

كلها  شو   طبيعي أو اسم الشركة  اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص ❖

 إذا تعلق الأمر بشخص معنوي. القانوني وعنوان مقر الشركة

قائمة    شروع وكذا فئة أو فئات طرف صاحب الم  تها منطبيعة وحجم النشاطات المقترح ممارس ❖

 لمصنفة. المنشآت المصنفة التي تتضمنها المؤسسة ا

بالنسبة للمعالم    مخططين الأول مخطط تفصيلي للمشروع والثاني أجمالي يبين فيه موقع المشروع ❖

 شروع. الم المجاورة لأرض

 
التنفيذي    05المادة   1 المرسوم  في    198-06من  با  2006-05-31المؤرخ  المصنفةالمتعلق  المؤسسات  على  المطبق  ر،   لتنظيم  ج  البيئة،  لحماية 

 .82عدد
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المشر   ❖ وانعكاسات  بأخطار  تتعلق  ودراسة  عمومي  تحقيق  أإلا  :وعإجراء  المشرع    يحدد    لمن 

 .يام به كيفية إجراء هذا التحقيق، كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالق

ت الإدارية تجدر الإشارة أنه يسبق تسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة من طرف السلطا ❖

الموافق تسليم  لمراقبةالمختصة  الولائية  اللجنة  قبل  من  لإنشائها  المسبقة  الم  ة  صنفة المؤسسات 

بع طبعا  إوهذا  المشار  الشروط  جميع  استفاء  يستطيعد  ولا  سابقا  أن   صاحب  ليها  المشروع 

 . 1ال بناء منشأة مصنفة ما لم يتحصل مقرر الموافقة المسبقةيشرع في أشغ

من الوزير    الأول إلى ترخيص  ن الصنفحيث تخضع المنشآت م   :ف ثلاثة أصنا  وقسمتها إلى

  إقليميا، في حين يخضع الصنف  من الوالي المختص   إلى ترخيصالثاني   ويخضع الصنف  بالبيئة،   المكلف

تقديمه في    الشعبي البلدي، أما عن وقت طلب الترخيص فيتعين  لسس المجمن رئي   الثالث إلى ترخيص

البناء.الوقت الذي يقد فيه طلب رخصة  الوقت الذي    ي يقدم فيه طلب رخصةالوقت الذ  م  البناء 

 ء.يقدم فيه طلب رخصة البنا 

 .ة بكيفية إدارة وتسيير النفاياتلتراخيص المتعلقالثاني: ارع الف
معالجة    والتخلصتعتبر مسألة  والحساسية،  منها  النفايات  الأهمية  غاية  إلى    مسألة في  بالنظر  وذلك 

ينجر عنها عند محاولة معالجتها، الأمر الذي يقتضي وضع  يمكن أن    السلبي على البيئة الذي  تأثيرها

 . لبية وتتنوع التراخيص المتعلقة بإدارة وتسير النفايات تلك الآثار الس دون حدوث  ولتح بيةضوابط رقا

 الأخيرة وهي كمايلي: تنوع ب

 
 . ية البيئةالمتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحما ، 198-06من المرسوم التنفيذي  30المادة  1
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 ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة: -1

لمواد السامة التي تحتويه يحتمل أن تضر وخاصية ا  ل مكوناتهاالخاصة التي بفعهي كل النفايات  

ورة الموقف في عمليات نقل النفايات الخاصة الخطرة تم  خط  إلى  وبالنظر  لبيئة،بالصحة العمومية أو با

رقابة محكمة على هذه العمليات، ومن بين هذه الضوابط ضرورة    بفرض  ابط تتعلقتبني واعتماد ضو 

من    ضرورة الحصول على ترخيص  المشرع الجزائري فرضترخيص وفي هذا الإطار نجد أن    على  لالحصو 

على   نصه  عمل خلال  النفاأن  نقل  طية  من  لترخيص  الخطرة تخضع  الخاصة  المكلف  رفيات    الوزير 

 . 1لنقلة الوزير المكلف بابالبيئة بعد استشار 

النفايات الخاصة الخطرة فقد ح التنفيذي رقم  أما فيما يخص كيفية نقل  المرسوم  -04ددها 

قل تأهيل النا  ترة تثبمنه على أن رخصة نقل النفايات الخاصة الخط  14"حيث تنص المادة    4092

ال مشترك يحدد محتوى   وزاريمنه فقد أحالت على قرار    15نفايات الخاصة الخطرة، أما المادة  لنقل 

م يتخذ  التقنية،  وخصائصها  منحها  وكيفيات  الرخصة  طلب  المكلف  طرف  نملف  بالبيئة    الوزير 

   بالنقل.  ر المكلفوالوزي

 

 

 
: تضع على  16إلى    08سيما المواد من  إزالتها. لامراقبتها و يتعلق بتسيير النفايات و ،  2001-12-12في  ، مؤرخ  19-01من القانون    42المادة   1

مسؤوليتهم مباشرة لخاصة و/أو الحائزين لها، إجبارية ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم الخاص وعلى  عاتق كل منتجي النفايات ا
 ة...إلخ(. ق تحترم البيئ دة تثمينها أو إزالتها بطر )إعا

 .18جر العدد  النفايات الخاصة الخطرة  , المحدد لكيفيات نقل2004-12-14في  المؤرخ 109-04المرسوم التنفيذي رقم  2
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 : ترخيص تصدير وعبور النفايات الخاصة - 2

 منها في بلد المنشأ غير ممكنة لسبب أو  أن قدرة التخلص  ت عبر الحدود إلىنفاياب نقل الود سبعي

البداية إلى أن  ، وتجدر الإشارة في  1بلد أجنبي قد يكون أقل كلفة   منها في  لآخر، كما وأن التخلص

فندالمش  الجزائري  الخطرة  حضرا  حضر  رع  الخاصة  النفايات  استزاد  تص  2تاما  ربط  و  ديرها نحفي حين 

  ة في الدولة الحصول على الموافقة الخاصة والمكتوبة من طرف السلطات المختص  بضرورة   خرىالدول الأ

بالبيئة وربط    ن الوزير المكلفالمستوردة، كما أخضع كل العمليات المذكورة أعلاه إلى ترخيص مسبق م

 :بتوفر الشروط التالية ذا الترخيصمنح ه

 .دولياها علي تفقم الموالرس فاحترام قواعد ومعاير التغلي  ✓

 .ةتقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالج ✓

 .على كل الضمانات المالية اللازمة تقديم عقد تأمين يشتمل ✓

 ملية النقل عبر الحدودرف الشخص المكلف بعموقع عليها من ط تقديم وثيقة حركة  ✓

 .المستورد ة المختصة في البلدلمسبقة للسلطوافقة اتقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الم ✓

 النفايات الصناعية يقصد بتصريفئلة:  النفايات الصناعية السا بتصريف الترخيص -3

تدفق وسيلان وقذف مباأو تجمع مباش  السائلة كل  أو غير  نشاطر  ينجم عن  لسائل  صناعيا،    شر 

 ةشاطات الملوثثار النوتلعب سلطات الضبط الإداري دور أساسيا في التحكم في آ
 

ا 1 والخدمات وكل  والعلاجية  والزراعية  الصناعية  النشاطات  عن  الناتجة  النفايات  بلنهي كل  التي  الأخرى  المواشاطات  طبيعتها ومكونات  التي  فعل  د 
 يات الهامدة. النفايات المنزلية وما شابها والنفاتحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس شروط مع 

 إزالتها.  مراقبتها و يتعلق بتسيير النفايات و ، 19-01من القانون  25المادة  2
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الطبيعي من أن هذا   بحيث تتأكد قبل منح أي تراخيص لصب النفايات الصناعية السائلة في الوسط

  لنظافة العمومية وكذا حماية الصحة واؤثر على  الصب لا يمس بقدرة التجديد الطبيعي للمياه، وألا ي

 الأنظمة البيئية المائية. 

يسل  رخصة  إلى  التصريف  هذا  يخضع  الو حيث  بامها  المكلف  الوزير زير  رأي  أخذ  بعد    لبيئة 

 .1 يخضع لها المكلف بالري، وتحدد فيها الشروط التقنية التي

 المطلب الثاني: التراخيص التي لها علاقة بمجال النشاط العمراني 
البل ل تشويه  الأشخاص في  تشريعات حد من تجاوزات  فيها، عملت مختلف  يعيشون  التي  يئة 

سانة من القوانين الهادفة لتنظيم حركة البناء والتشييد وفق قواعد ة على وضع تر الجزائريدول العالم ومنها  

البناء أهم أداة  وعدم تركها لأهواء الأفراد على نحو يضمن الحماية اللازمة للبيئة، وتعد رخصة    مرسومة

 ة البيئة من أخطار وانعكاسات التوسع العمراني.تعمل على تجسيد حماي

ا الم  لدولة فيويعتبر تدخل  البناء، هو أولتقييد حق  الحقوق والحريات    لكية بترخيص أعمال 

يدها لتحقيق أهداف النظام العام، لأن الضمان الأساسي لاحترام قواعد العمران،  الفردية التي تم تقي

إلى البناء  أعمال  تستند  أن  البناء   تراخيص  هي  المختلفة من  تلبية حاجيتهم  الأفراد من  إدارية تمكن 

 .2على مقتضيات حماية البيئة والاستغلال العقلاني للعقارالوقت ذاته  افظة فيمح

 
 إزالتها. مراقبتها و يتعلق بتسيير النفايات و ، 19-01من القانون  25المادة  1
،  2005امن، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان  مجلة العلوم الإنسانية، العدد الث يع الجزائري"،  لرخصة البناء في التشر ين عزري، "النظام القانوني  الز  2

 2ص
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القانون   البناء    29-90واعتمد  رخصة  بأعمال    ليةآكعلى  القيام  يجوز  فلا  المسبقة،  للرقابة 

عليها، كما تشدد المشرع في إجراءات منحها كدراسة الملف   أو التعديل أو التغيير بدون الحصول البناء

حها بوجوب توفر الشروط المحددة في القانون، وكما منح السلطة التقديرية تصة وكذا منهة المخمن الج

 . 1القانونية المطلوبةلهيئات المختصة لمنح أو رفض منحها لطالبها في حالة عدم توافر الشروط التقنية و ل

التعمير، قرار إداري صادر عن  كما تعد رخصة ا جهات  لبناء حسب ما هو وارد في قانون 

بالتعمير    ددة قانونا في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي أو الوزير المكلف رية مختصة ومحإدا

 .2كل في حدود ونطاق اختصاصه 

عمراني يظهر حماية البيئة من انعكاسات التوسع ال  هذا وتساهم رخصة البناء بشكل إيجابي في

اجراءات الحصول على خلال تقييد    خاصة ومنذلك من خلال تقييد مشاريع البناء بمعطيات بيئية  

 الرخصة بدراسات بيئية مسبقة.

 البناء في منح رخصة قانونية الواجب توافرهاالفرع الأول: الشروط ال
المرسوم   توافرها    1991ماي    28  المؤرخ في  91/176لقد حدد  الواجب  للحصول على  الشروط 

 :رخصة البناء والتي تتمثل في

لهيئة أو  موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو امن الملك أو  ع عليها  طلب رخصة البناء موق .1

 لعقار. المخصصة لها ا المصلحة
 

ج، العدد    ، المتضمن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج1990ديسمبر    10فق  الموا  1411جمادى الأولى    14، المؤرخ في  29-90القانون   1
52 ،1990. 

 .100، ص 2003شر والتوزيع، الجزائر، لخاصة، دط، دار هومة للطباعة والنكية العقارية اباشا عمر، حماية المل حمدي 2
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 تصميم للموقع. .2

وسائ .3 تتضمن  والتي  الترشيدية  البانية  بالرسوم  ترفق  الهياكل  مذكرة  بناء  وطريقة  العمل  ل 

 والتدفئة.  والغاز  المواد المستعملة، وشرح مختصر الأجهزة تمويل بالكهرباء ونوع والأسقف

الخطيرة والغير ار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات  ر ق .4

 . 1صحية والمزعجة

 دراسة التأثير.   .5

 طلب منح رخصة البناء الفرع الثاني: كيفية البث في 
الأخير   رخصة البناء لدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، على هذابعد إيداع طلب  

ما بعد مرحلة لفة بالتعمير من أجل دراسته والتحقيق فيه، لتأتي فيلى مصالح الدولة المكلب إرسال الطإ

 البت فيه. لرفض أو تأجيل البت في الطلب من قبل الجهات الإدارية المختصة إما بالقبول أو با

إلى   القانون  ونشير  منحها  قد  البناء  الفصل في طلب رخصة  من    للك  29-90أن سلطة 

لبت في  والوزير المكلف بالتعمير كل حسب حالته، وتمر عملية ا  عبي البلدي، الواليلس الش س المجرئي

فيها تبت  أن  قبل  الأخيرة،  هذه  طلب  في  التحقيق  عبر  البناء  بإصدارها    المختصةالسلطة    رخصة 

 : 2تشارة كل من الهيئات التالية والتحقيق يستدعي اس

 
الجزائريب 1 التشريع  في  للبيئة  القانونية  الحماية  فاطمة،  صديق  مذ ن  تلمسا،  بلقايد  بكر  أبي  جامعة  معمق،  عام  قانون  ماستر تخصص:  ن، كرة تخرج 

 .24، ص2015-2016
 . تضمن القانون المتعلق بالتهيئة والتعميرالم، 1990ديسمبر   01الموافق  1411 جمادى الأولى 41، المؤرخ في 29-90ون القان 2
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حال • في  المدنية  الحماية  تشييد  مصالح  التية  والبنايات  البنايات  الجمهور  لاستقبال  تستعمل   

س لا  بمكافحالسكنية  يتعلق  فيما  الصناعييما  الاستعمال  ذات  والبنايات  الحرائق  أو   ة 

 التجاري.

البنايات موجودة   دما تكون مشاريعية والسياحية عنماكن والآثار التاريخالمصالح المختصة بالأ •

 في مناطق أو أماكن مصنفة.

الدم • علىيرية  لمس   فلاحة  بالنسبة  الولاية  المخصصةتوى  والمنشآت  للاستغلال    لبنايات 

 عديل البنايات الموجودة. ألفلاحي أو لت

بالم • المعنية  الجمعيات  أراء  إضافة  يمكن  الاقتضاء  أووعند  الثقافية  أو  الدينية    شروع كالمباني 

 .1الرياضية 

 ارد الطبيعية لال المو المطلب الثالث: التراخيص المتعلقة بعملية استغ
الطبيعية كما هو    ارد يتميز التشريع الجزائري بوجود العديد من التطبيقات الخاصة باستغلال المو 

المناجم، رخصة   استغلال  الصيد، رخصة  والشاطئي، رخصة  الحل بالنسبة لرخصة  الساحل  استغلال 

نقتصراستعما المياه وسوف  الغابات ورخصة  ال  ل واستغلال  ادراستنا على  لهما    لأخيرتين لمارخصتين 

 .  البيئة  من أهمية كبيرة في مجال حماية

 
 . المتضمن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1990ديسمبر   01 الموافق  1411 جمادى الأولى 14، المؤرخ في 29-90القانون  1
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 مال واستغلال المجال الغابيالفرع الأول: منح رخصة استع
أن  ، إلا أنه ونظرا لكون  1نية العمومية وطال   لقد صنف المشرع الجزائري الغابات ضمن الأملاك

ببعض تتميز  الغابية  ال  الخصوصيات   الأملاك  لمنافعها  فإونظرا  اسكثيرة  موضوع  له  نها  الذي  تعمال، 

عليه في  ( المتعارفl’usageستعمال )الجزائري، يكاد يخالف قواعد الا فريدة في القانون خصوصيات 

التقليدية العمومية  افالاستعمال    2الأملاك  الغابات  استفي  شكل  في  يكون  غابي  لجزائرية   Iعمالي 

usage) (forestier  ا استعمال  شکل  على  يكون  و كما  الاستغلالقتصادي  ألغابي    هو 

(.l'exploitation forestière) 1-  الاستعمال  ( ألغابيusage forestier  لقد خص :)'

وضوع الاستعمال داخل الأملاك لما   12/ 84  المشرع الفصل الثالث من الباب الثالث القانون الغابات 

 .36و35،  34ة مفردة له ثلاث مواد وهي المواد الغابي

المشرع   أن  يعرف  إلا  الاستعملم  المستعملين معنى  ذكر  على  اقتصر  وإنما  المعيار    ال،  باتخاذه 

مجال وتحديد  ظروف   المكاني  وتحسين  المنزلية  للحاجات  المنتجات  بعض  في  وحصره  الاستعمال، 

 المعيشة.

جود الرخصة من أجل الاستعمال ألغابي، ولكن ا أن المشرع لم ينص صراحة على وجوب و مك

ا لقواعد  فإ  لاستعمالبالرجوع  عيني  بالقواعد كحق  الأخذ  إلى  بنا  يؤدي  ما  هذا  واجبة،  الرخصة  ن 

 ستعمال الفردي، والتي توجب الرخصة الممنوحة من طرف الإدارة.العامة التي تنظم الا
 

، المؤرخ في  91/20تمم بالقانون رقم دل والم، المتضمن النظام العام للغابات المع 1984يونيو  23المؤرخ في  84/21من قانون  36، 35، 34 دالموا 1
 .26، ج.ر العدد 1991يسمبر د 02

 .03، ص2001 للأشغال التربوية، الجزائر ية الغابات في الجزائر، مطبوعات الديوان الوطني،ونية والمؤسساتية لحمانصر الدين هنوني، الوسائل القان 2
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مكاني وحصرهم في السكان الذين   عتمدا في ذلك على معيارع المستعملين مولقد حدد المشر 

بالقر  أو  الغابة  داخل  منها،  يعيشون  فالأشخب  هذاولهذا  فيهم  تتوفر  لا  الذين  لا    الشرط  اص 

 ل.يستطيعون الاستفادة من هذا الاستعما

 في:  84/12 من قانون 35أما عن نطاق الاستعمال فلقد حصرته المادة  

 ية للأملاك الغابية الوطنية. ت الأساسالمنشآ -

 منتوجات الغابة.  -

 باشر . ومحيطها الم  بالغابة بعض النشاطات الأخرى المرتبطة -الرعي.  -

 ملوثة المعلن  تثمين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة الغير -

 عن أولويتها في المخطط الوطني.

 ( : l'exploitation forestièreالاستغلال الغابي )  - 2

الاستعما الغبجانب  الثروة  من  الغابات  سكان  انتفاع  على  يقتصر  الذي  ألغابي  المشرع م  نظ  ابية، ل 

ألغابي  الا الأشجار.ستغلال  قطع  البسيط  بالمفهوم  يعني  قانون    والذي  نص  على    84/ 12ولقد 

مادتين  له  مخصصا  الثالث  بالفصل  ا1الاستغلال  قواعد  الأولى  في  محيلا  ورخص  ،  والقلع  لتطريق 

 
قانون    46و  45  المادتين 1 قانون  84/12من  المتضمن  القانون    71المادة  ،  الغابات،  المعالمتضمن  ،  12-05من  للغابات  العام  دل والمتمم النظام 

 . 91/20بالقانون رقم 
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المالاستغ ت لال ونقل  التنظيم كيفيات  إلى  الثانية  التنظيم، ويحيل في  إلى  المنتجات  الغابينظيم  ة  نتجات 

مرسوموبيعها.   شكل  في  التنظيم  هذا  صدر  في    170/ 89  وبالفعل    1989  تمبرسب  05المؤرخ 

المتعلقة باستغلال   داد دفاتر الشروطيتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة والشروط التقنية لإع

ث تقوم هذه  الغابات، بحي  ا إدارةهذا المرسوم على رخصة الاستغلال التي تسلمه  الغابات، ولقد نص

يش ا العامة  الإدارية  الترتيبات  ببعض  الرخصة  تسليم  قبل  أملاك لأخيرة  وإدارة  الوالي  ذلك  في  اركها 

لقاع  الدولة. يخضع  فهو  للتعاقد  بالنسبة  اأما  إدارة  تسلم  ولا  الحر،  التنافس  رخصة لغدة    ابات 

ويكون للإدارة المكلفة بتسيير    م.التزامه التالا يثبت  الاستغلال إلا بعد أن يقدم المتعاقد معها ملفا كام

 :1لاستغلال الغابات سلطات واسعة قبل وأثناء وبعد ا

عملية الوسم، والأهم من   هي التي تحدد الأشجار التي يجب أن تقطع وتجري  فقبل منح الاستغلال:

   قنية.ط التشرو وال تضع دفتر الشروط الذي يحتوي على الشروط الإدارية العامةذلك هي التي 

انتهاء الاستغلال  تتدخل إدارة الغابات في تحديد وقت القطع وظروفه وموقعه. وبعد  تغلال:الاس أثناء

 و موجود في دفتر الشروط. يكون للإدارة سلطة التأكد من تفريغ المنتوجات طبقا لما هف

 بتصنيف الغابات إلى: 84/12 ن الغابات ولقد قام قانو 

 
قانون    46و  45المادتين   1 قانون  84/12من  المتضمن  ال ،  12-05القانون    من  71المادة  الغابات،  ،  المالمتضمن  للغابات  العام  دل والمتمم عنظام 

 . 91/20بالقانون رقم 
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مهمتها    التي تتمثل  foret d'exploitationغلال:  غابات الاست  لوافر أوغابات ذات المردود ا-

 لمنتجات الغابية الأخرى.  الأساسية في إنتاج الخشب وا

حم- في  الرئيسية  مهمتها  تتمثل  والتي  الحماية  والإنجغابات  الأساسية  والمنشآت  الأراضي  ازات اية 

 العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه.

والتك  - الالغابات  الأخرىوينات  العلمي  غابية  للبحث  والمخصصة  والراحة  التسلية  والدفاع   كغابات 

 .1الوطني

ا يفغابات  صحيحلإنتاج  غير  هذا  ولكن  الاقتصادي،  المردود  هو  الظاهر  هدفها  أ  كون  ن  طالما 

إجراءات عديدة والتي سبق شرحها، كما يجب أن تتبع    ل هذه الغابات يكون بشروط وتحتاستغلا

  170/ 89  رار بالغابة وهنا يكمن الهدف الحقيق للحماية، فالمرسومدة خشية الإضقنية عديأساليب ت

الغابة لحماية والاستغلال بمعنی الاستغلال العقلاني الذي يضمن استدامة  سبان جانب ا قد أخذ بالح

 . 2إذا ما احترمت أحكامه

 
الغابات  ن  م  72المادة   1 ا،  84/12قانون  قانون  المادة  المتضمن  القانون    71لغابات،  العام ل12-05من  النظام  المتضمن  المعدل والمتمم  ،  لغابات 

 . 91/20بالقانون رقم 
في    89/170مرسوم   2 الموا  1989سبتمبر    05المؤرخ  الإيتضمن  الترتيبات  على  دفافقة  لإعداد  التقنية  والشروط  العامة  الشر دارية  المتعلقة تر  وط 

 .باستغلال الغابات
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 ثاني: منح رخصة استغلال الثروة المائيةالفرع ال
الم الموارد  المتعتبر  الأساسي  ائية  المجلورد  في  المستعملة  والمياه  العذبة  أو  لمياه  الفلاحي  ال 

القان وحدد  وتسيير   12-05ون  الصناعي،  المائية  الموارد  لاستعمال  المطبقة  القواعد  بالمياه  ها  المتعلق 

 . موعة الوطنية وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمج

ضمان  هو  المائية  الموارد  استعمال  من  طالتزود    والهدف  عن  وتوزيعها  ر بالمياه  حشدها  يق 

ت المطلوبة وذلك قصد  والنوعية  الكافية  المواشي وتغطية طلب  لبية حاجيبالكمية  السكان وتروية  ات 

الاقتصاد والنشاطات  والصناعة  للماءالفلاحة  المستعملة  الأخرى  والاجتماعية  المواد    ية  إلى  وبالرجوع 

فإن  74-851 أعلاه  المذكور  القانون  يمكمن  القيام بأيه لا  بموجب    ن  إلا  المائية  للموارد  استعمال 

ي امتياز  أو  المرخصة  الإدارة  قبل  القانون  سلم من  تعتبر عقدا من عقود  التي  الرخصة  ختصة، وتسلم 

   ون الخاص يقدم طلبا بذلك.ي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانالعام، لكل شخص طبيع

ية، أما في حالة رفض منح الرخصة لا قانون الماوى يحددهويترتب على منح الرخصة دفع اتا

 مسببا. فيجب أن يكون الرفض 

 
 .11، 13، ص ص 91/20لغابات المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن النظام العام ل ،12-05القانون  ، من85-74واد نظر الم 1
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 لثاني: الأنظمة الخاصة بالحظر والإلزام والإبلاغ والترغيب حث االمب
شقه الذي يتكون من قواعد آمرة  اية البيئة في   مجال تطبيق قانون حمنتطرق في هذا الفرع إلى 

مخترقيها، ومن بين هذه الوسائل التي تعتبر مجال   ابعة ومعاقبةة على متلا يمكن مخالفتها وتسهر الإدار 

 نونية الأمرة هي الحضر والإلزام. خصب لقواعد القا

 المطلب الأول: نظام الحظر
ن أجل منع وإتيان بعض ط الإداري متي تلجأ إليها سلطات الضبويقصد به تلك الوسيلة ال  

 . 1ممارستها التصرفات بالنظر للخطورة التي تنجم عن 

يكون الحظ   ولكي  تتعسف جهةأسلوب  وألا  ومطلقا  نهائيا  يكون  أن  قانونيا لابد  إلى    ر  فيه  الإدارة 

يتحو  وألا  الأساسية،  وحرياتهم  الأفراد  بحقوق  المساس  عمل  درجة  إلى  مشروع  ل  مجرد  غير  فيصبح 

القانون   ما يلجأ  عمل من أعمال الغصب كما يسميه رجال القانون الإداري، فكثيرا  اعتداء مادي أو

وضررها على البيئة وقد يكون  ايته للبيئة إلى حظر الإتيان ببعض التصرفات التي يقدر خطورتها  حمفي  

 هذا الحظر مطلقا أو نسبيا: 

 الفرع الأول: الحظر المطلق
ضها الإدارة عن طريق إصدار قرارات إدارية يكون مبتغاه  بر الحظر أبرز وسيلة قانونية تفر عتوي

ع  ص قانون حماية البيئة على هذا النوع بحيث يتم حظر في إطار التنو نعض التصرف، و إتيان ب المنع من

 
البي 1 لحماية  القبلية  للرقابة  البيئي كآلية  الإداري  الضبط  إبراهيم،  العبلويس  القانون  مجلة  الجئية،  المجلام  والمقارن  جانفي  زائري  الأول،  العدد  الرابع،  د 

 246-245، ص- سيدي بلعباس - جامعة جيلالي ليابس -والعلوم السياسية  كلية الحقوق  ،2018
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النباتية وكذا    البيولوجي منع المشرع إتلاف الأعشاش والبيض وتشويه الحيوانات الغير أليفة والفصائل

عمومية لصحة ال، كما يمنع أيضا كل صب أو غمر المواد المضرة با1أو عرضها للبيع   نقلها أو استعمالها 

 لبحرية.لمياه البحر أو من شأنها إفساد نوعية المياه أو عرقلة الأنشطة ااداخل 

 الفرع الثاني: الحظر النسبي
النسبي   مشروعالحظر  يكون  فإنه  والجزئي  المؤقت  الزمان  أو  حيث  من  مجددا  يكون  لأنه  ا 

ثارا ضارة  أن أن تلحق  كيم  -نة  عيويتجسد هذا الحظر النسبي في منع القيام بأعمال م  المكان والغرضو 

بعد الحصول على    -ئة في أي عنصر من عناصرها  بالبي المختصة إلا  السلطات  بذلك من  ترخيص 

 ة البيئة. لحمي لوائح ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها القوانين وال

-03من القانون  71و  70مال الواردة ضمن الحظر النسبي نجد المادتان  ومن أمثلة هذه الأع

ر إلى واد الكيماوية في السوق إلى شروط وضوابط وكيفيات محددة، فبالنظلمث يخضع عرض احي  10

المواد في السوق    الأخطار التي قد تشكلها المواد الكيماوية يمكن للسلطة المختصة أن تعلق وضع هذه

 : 2نتج أو المستورد للعناصر الأتية على شرط تقديم الم

المادة أو المستحضرات التي تدخل ن  عينات م  -ق.  في السو   مكونات المستحضرات المعروضة ✓

 في المادة. 

 
 .إطار التنمية المستدامة يتعلق بحماية البيئة فيالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  10-03من قانون  40المادة  1
 .مة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدا  ، يتعلق2003يوليو سنة  19ؤرخ في ، م10-03ون رقم قان من 70 ;71المادة  2
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ال ✓ المرقمة  مالمعطيات  الكميات  حول  في  دقيقة  عرضها  تم  التي  الممزوجة  أو  الخالصة  المواد  ن 

 أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات.السوق أو نشرها 

فالحظ ✓ والبيئة.  الإنسان  على  تأثيرها  حول  الإضافية  المعلومة  معكل  هنا  تقديمر  على    لق 

 .1لمعطيات السابقةا

 نظام الإلزامالمطلب الثاني:  
جأ يل حيث  ،  الإلزامفي كثير من الحالات يلجأ المشرع الجزائري إلى حماية البيئة من خلال نظام  

الم حينماإليه  الصورة    شرع  عكس  إيجابية  صورة  في  معين  تصرف  إتيان  المخاطبين  الأفراد  من  يريد 
 .يتخذها الحظرالسلبية التي 

 ريف الإلزامالفرع الأول: تع
فهو   النشاط،  إتيان  منع  من خلاله  يتم  إداري  قانوني  إجراء  هو  الأخير  هذا  الحظر لأن  هو عكس 

حين في  سلبي  ضرورة  إجراء  هو  الإلزام  إ  أن  فهو  التصرف،  نإتيان  البيئة  حماية  مجال  في  عني  جابي 

لمنع تلويث عناصر البيئة    نشآت بالقيام بعمل إيجابي معينلضبطي إلزام الأفراد والجهات والما  بالإجراء

القيام    ، ومن أمثلة2المختلفة أو لحمايتها أو إلزام من تسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة آثار التلوث 

البي  بعمل إيجابي الملوث ندمزم الأفراد عئة نجد أن المشرع الجزائري ألفي مجال حماية  ا يكون الانبعاث 

يشك الأللجو  أو  والبيئة  للأشخاص  وتقليصها، كما  ل تهديدا  الضرورية لإزالتها  التدابير  ملاك باتخاذ 

للتقل  اللازمة  التدابير  الصناعية باتخاذ كل  الوحدات  استغلاألزم أصحاب  الكف عن  أو  المواد  يص  ل 
 

 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 10-03انون بالتفصيل من الق 71، 70لمواد ا 1
الإداري 2 الضبط  تط  نواف كنعان، دور  البيئة، دراسة  الإ في حماية  المتحدة،  مارات  بيقية لدولة  الشالعربية  للعلوم  الشارقة  ، سانية ن لإرعية وامجلة جامعة 

 .90، ص2006، 01 ، المجلدجامعة الشارقة
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إفقارالمتسببة   الأوزون  في  ال، كما  1طبقة  الن  19-01قانون  جاء  بتسيير  ومراالمتعلق  قبتها  فايات 

 . 2الإلزام بغرض حماية البيئة والمحيطلتها بالعديد من صور وإزا

 الفرع الثاني: تطبيقات أسلوب الإلزام في مجال حماية البيئة 
 كان عليه إن أمكن ذلك.

 ية البيئة:لزام في مجال حماتطبيقات نظام الإ-1

 الآلية في المجالات الآتي ذكرها: ذه زائري على هيظهر تأكيد المشرع الج

 في مجال المنشآت المصنفة: .أ

لمنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها،  ع اتخض

والوز  بالبيئة  المكلف  الوزير  من  تكو لترخيص  وعندما  المعني  عير  منصوص  الرخصة  هذه  في  ن  ليها 

ع لتصريح لدي رئيس المجلس  رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتخض  أو  ، ومن الواليالتشريع المعمول به

 بي البلدي المعني المنشآت التي لا يتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير.الشع

 دوب للبيئة. ضعة لترخيص بتعيين منوألزم المشرع كل مستغل لمنشأة مصنفة خا

 

 
 

 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ،10-03من القانون  46المادة  1
 246-245صبلويس إبراهيم، المرجع السابق،  2
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 في مجال حماية الهواء والجو: .ب

ا ضيامقت حماية  المش   لهواءت  بها  يلزم  تكوالجو  عندما  الانبعاثارع  تشكون  للجو  الملوثة  تهديدا  ت  ل 

رية لإزالتها أو تقليصها،  للأشخاص والبيئة أو الأملاك يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرو 

على ا  ويجب  الصناعية  الالوحدات  التدابير  استخاذ كل  عن  الكف  أو  لتقليص  الموادلازمة    تعمال 

ة  نية الوقائية التي توفر حماية للبيئالطالب على الوسائل القانو   تعرفأن ي  سببة في إفقار طبقة الأوزونالمت

 .1من خلال استخدامه

 المطلب الثالث: نظام الإبلاغ والترغيب

 لاغ الفرع الأول: نظام الإب
عض  ام ببلأفراد بالقيممارسة نشاط، اذ يسمح القانون ل د يكون لاحق عن  قد يكون سابق وق

غ على أي شك أو عمل قبل أو  بيئة دون شرط الترخيص شرط الإبلاالأعمال الأقل خطر وتلويثة لل 

 .بعد الشروع في الأشغال هذا بالنسبة للمؤسسات غير المصنفة

 الفرع الثاني: نظام الترغيب
عمال معينة في منح مزايا لكل من يقوم بأأسلوب وقائي، يتمثل  يس جزاء بقدر ما هو  هو ل

أيقتر   التجار القانون أهميتها، من أجل تحفيز  الصناعية،  المشاريع  ية والزراعية والخدماتية عند صحاب 

البيئة، ومنح   مزايا  استخدام واستغلال المواد التي يؤدي وجودها وتراكمها بكميات وتركيز إلى تلوث 

 
تم الاطلاع عليه   nt/index.php?id=6132ok/tool/prisetif2.dz/moodle/mod/bo-https://cte.univقع:  أنظر المو    1

 .18:00على الساعة  05/05/2022يوم 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=6132
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عليها كالإعفاءات افظة  البيئة والمحقوم بأعمال تهدف إلى حماية  أو معنوية لكل من ي  ومكافآت مادية

 .1الضريبية مثلا 

والتنمية المستدامة التي منحت حوافز مالية  من قانون حماية البيئة    76دة  وهو ما جاء به المشرع في الما

حتباس  أو تخفيف ظاهرة الا  ات التي تسمح بإزالةوجمركية للمؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيز 

 التلوث.الحراري والتقليص من 

وي يقوم طبيعي أو معن  : 2القانون حيث تنصمن نفس    77 من المادة  قرة الأولىفك الوكذل

 "يستفيد كل شخص للضريبة".  في الربح الخاضع طة ترقية البيئة من تخفيضبأنش 

 

 

 

 

 

 

 
ات العمومية القانون تجريم في الصفق اه في العلوم، تخصص الادة الدكتور داري، أطروحة مقدمة لنيل شهفي قانون العقوبات الإسورية ديش، الجزاءات   1

 . 294(، سيدي بلعباس، ص1962مارس  19اسية )العلوم السي العام، جامعة جيلالي ليابس كلية الحقوق و 
 .ئة في إطار التنمية المستدامةيتعلق بحماية البي، 10-03من القانون  77و 76 المادتين 2



 

 

 

 

 

 

     

ات الإدارية  الفصل الثاني: الجزاء
 الردعية  البيئية
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يمكن ردها    بمتنوعة لحماية البيئة، وهذه الأساليو   دةنونية متعديمتلك النظام البيئي أساليب قا

متميزين، أما أن تكون أساليب وقائية تتمثل في عمل كل ما من شأنه وقاية البيئة من    إلى أسلوبين

لبيئة التي  حالات المساس با  جية تكون بشكل جزاءات إدارية توقع لمواجهة التلوث، أو أساليب علا

 . والتقليل من أثارها الضارةت لان هذه الحاوقعت بالفعل للحد م 

لبيئة  الهادفة لحماية االضبط الإداري البيئي، بوصفها أحد الأساليب الرادعة و   ممارسة   من خلال

بين أن الإدارة  من التلوث، لذا تم التعرض لمختلف صور الجزاءات الإدارية في مجال حماية البيئة، مما يت

رمة عال غير مجلا على أف مقيدة في ممارسة سلطتها، بحيث لا يجوز لها أن توقع عقوبات لم تقرر بنص و 

الإ السلطات  المشروعية، فمن جهة أخرى على  لمبدأ  استنادا  العديد من  قانونا  المختصة مراعاة  دارية 

 .القواعد الشكلية قبل توقيع الجزاءات على الأشخاص المخالفة
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 قانونية غير الماليةزاءات الإدارية الالمبحث الأول: الج

 قانونية المخففة المطلب الأول: الجزاءات الإدارية ال
المضرة بالوسط   أو  المنتهكة  أو  الملوثة  والمؤسسات  المنشآت  المختصة بمراقبة  الهيئات  قيام  بعد 

االبيئي،   الللإدان  لقانو منح  لعمرة  قانونية ومادية  الإدارية صلاحياومية وسائل  واسعة من  لهيئات  ت 
تقا تمنحها حق تحرير  تراخيص مسبقة  لها  وأعطى  البيئة،  والسهر على ريأجل حماية  بالمراقبة  تتعلق  ر 

ا  تزامهحسن سير المؤسسات والمنشآت وبصفة عامة جميع النشاطات التي تؤثر على الوسط البيئي وال
مبمعا  باوجو  ونشان  يير  منتجاتها  في  التحكم  اأجل  هذه  لنا  وتقدم  الأوضاع  طاتها،  حالة  لهيئات 

الهيئات   المنتهكة. تقدمها  التي  التقارير  هذه  أثر  ظهور   وعلى  ببوادر  المعنية  السلطات  تعلم    المختصة 
و لحد أل  زمنيةفترة  الخطر فيصبح من الضروري على هذه السلطات تنبيه الملوث أو المنتهك وعطاءه  

 . ا يجب التحلي بهلمعايير أو الضوابط التييل، وبصورة عامة الالتزام باقل الت

 الفرع الأول: جزاء الإعذار )الإنذار( 
ار( مقدمة للعقوبات الإدارية عند عدم الامتثال، وتعد هذه نذبيه أو الإالتنأو    عذاريعتبر الإ

في تنتهجها  التي  الإدارة  أساليب  من  البحماي   الوسيلة  ضد  يئة  والقوانين ن  مخالف ة  لتعليمات  صوص 
النوالل  التي تضبط هذا  العقاب الإداري وائح  لتوجيه  له معايير تحافظ عليه، وهو مقدمة  شاط وتحدد 

، كما  الإدارة بتنبيه المخالف عن امتناعه من القيام بالفعل الذي يوجه من أجله الإعذار  ومبحيث تق
ومفت أعوان  القضاء كذلك  مو حدد  بحشين  و البيئ ماية  كلين  مقية  قضائية  ضبطية  سلطات  دة  حدد 

جانب  لى  ال حماية البيئة من التلوث متمثلة في قوانين المياه والغابات والعمران، إالحدود والمهام في مج
 .1قانون حماية البيئة وتتمثل صلاحياتها في تحرير محاضر حول المخالفات وتقديمها إلى النيابة العامة 

 
اد على حركة ثر الإجتهمخبر الأ،  ئرية"، مجلة الاجتهاد القضائياز التجربة الج  ر التلوث"البيئة من أخطاارة المحلية في حماية  الإد  ي، دورعبد النور الناج 1

 .109، ص2016سبتمبر 12 التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد
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هذا   إلىا  اريينالإد  انللأعو يمكن  وعلى  التقارير  بتقديم  ا  لمكلفين  المتمثلة في  أو  الإدارة  لوزير 
الوقت، ولكن على الأعوان   فسالوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ويمكن أن يحملوا صفتين في ن

ب العقاب  ازدواجية  لعدم  وهذا  واحد  الجهة  إلى  تقاريرهم  يقدموا  أن  الصفة  هذه  يمتلكون  ين  الذين 
التي تؤثر على المخاطب    عد الإخطار من الجزاءات هنا أمام الجزاء الإداري. ي  نئي ونحالقضاو   داريالإ

البيئي،  الوضع  تصحيح  لغرض  بل  مادي  أثر  أي  تترك  التحذير  و   ولا  بأنه  اللغة  الإخطار في  يعرف 
نية  قانو وال  حيةصطلاأما من الناحية الا  نذار أي أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغهاويقال أنذره بالأمر الإ

 .1للغة العربية لمعنى الذي يقصد به في انفس المصطلح حيث يأخذ نفس افله 

الجزاءات   القانون وخاصة في ميدان  أو الإخطار في  يرتبة  والإنذار  الذي  الإلتزام  الإدارية هو 
المخا مرتكب  على  المحالقانون  المعايير  وفق  النشاط  تنظيم  بقواعد  يلتزم  حيث  البيئية  نبه  وي   ددةلفة 

بالمالش حب  صا النشاط  أن  عن  الصادرة  بالانخالفة  ويلزمه  يمارسه  بالتدابير الذي  والتحلي  ضباط 
وعندم البيئة  على  يؤثر  الذي  النشاط  لهذا  يكالمنظمة  إلى ا  المصير  يتم  المخالفات  في  الاستمرار  ون 

  الفعل   تكبمر   جه إلىمو   ارييعتبر الإنذار أو الإخطار قرار إد  عقوبات إدارية أكثر أثر على المخالفة.
والإقلاع الإمتناع  أجل  بالبيئة    من  المضر  الفعل  شروط عن  في  الواردة  الاحتياطات  بإجراء  والالتزام 

وعليه فالإنذار هو إجراء إداري يصدر من    ن منظم لنشاط معين.قانو ممارسة هذا النشاط وفق كل  
من الهيئات والتي  قارير  ى تعل   أساسا   قوموي  الهيئات الإدارية المختصة بتسليط العقاب على المخالفين،

 .2القانون حق الرقابة خول لها 

أقل خطورة من نذار أو الإخطار من الجزاءات الإدارية الأخف أو البسيطة والتي هي   الإيعتبر
الإع ويعتبر  القانون،  تليها وكما حددها  التي  التي تم  الجزاءات  الأفعال  وبيانا لمدى خطورة  تنبيها  ذار 

تمل أن تشكل خطرا  كلة خطورة أو التي من المحازن البيئي والمضرة والمش على التو ة  ثر ها والمؤ عنه  التنبي

 
 .109ص رجع السابق،المعبد النور الناجي،  1
 الدين،   صلاح  جامعة  والسياسة،  القانون   كلية  ه،ار الدكتو   أطروحة،  يوالمصر   قيار الع  القانوني  في  البيئة  ةلحماي   داريالإ  الضبط،  محمد  دواد  نكه  سه 2

 .156ص، 2004
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عايير التي حددت له هنا مكن أن تقوم م بالموشيكا على البيئة، ولكن إذا امتنع المخالف عن الالتزا
بد في  البيئي  الوسط  وحماية  المنشآت  مراقبة  إلى  يهدف  أشير  جزاء  بتوقيع  التة  ايالإدارة  ي  عدظهور 

 لوضع.امعالجة كافية تسيطر على  لتزام وهذا الإجراء يعتبروعدم الا

ون مكتوبا وموقعا يحمل في  الإخطار يوجه من السلطات الإدارية المخولة قانونا إلى المعني ويك
  ونيكبت والتي عاينتها الأجهزة المخولة كمفتشوا البيئة، وقد  طياته شرحا حول نوع المخالفة التي ارتك

زيارات مسائية     أو الجمعيات وتجسد خلالالشكاوى من طرف المواطنين  موعة منمج  لىمؤسسة ع
 .1لأجهزة المراقبة 

وقائية، وهو من  الإخطار بأنه من الوسائل القانونية الويرى البعض أن الإنذار أو الإعذار أو  
ري يظهر يذن أسلوب تحو كأساليب الضبط الإداري الوقائي التي يمكن فرضها على ممارسي النشاط وي

لكن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن الإنذار ، و شروع إذ لم يتمثل الأمرعواقب التي تلحق صاحب المال
مقدمة ض يشكل  قد  الإخطار  البيئة رورية  أو  تقنين  المقررة في  الإدارية  الجزاءات  توقيع  قبل  وجوهرية 

تقدمه الإد  الفرنسية نستنتجه أن الإخطار عندما  الذي  ة إلى صاحب  ر اوالذي  يرتكز  المنشآت  كان 
تقارير   الشروطالالتز تثبت خروقات وخروج عن  على  دفتر  قبل في  له من  التي حددت  الذي   امات 

ة والتقنية والعلمية التي تقلل من الأضرار أو تعدمها أو  ولته، والاحتياطات القانونيينظم نشاط المراد لمزا
ما، ويكون هذا في   لعمل  إزعاج فياحتحدد وقت معين  التوقف عند حبي  الليل فيجب ع  لة  ندئين 

ه  ة على سبيل المثال لا الحصر، عندما لا يلتزم صاحب المنشأة لما يوجه لالمحددمعين، وفي هذه الحالة  
الرقابة وهذا في الإخطا ر يكون ممهد إلى تسليط عقاب وسيدخل في مسار المؤسسة ووضعها تحت 

 .2حد ذاته عقاب إداري 

 

 
 .109، صالمرجع السابقالناجي،  عبد النور 1
 . 471، ص2013ريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الش 2
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 في حماية البيئةالإدارية المالية جزاء  :نيالفرع الثا
  أو   البيئة  حماية  في  المقصرين  الموظفين  على  توقع  أن  يمكن  التي  التأديبية  اءات الجز   بروتعت

  وذلك   ،  البيئة  حماية   مجال  في  إليها   الرجوع   يمكن  ألتي  الإدارية   الجزاءات   صور  من  تلويثها   في  المتسببين
  كمفتش  ايهعل   الإشراف  أو  البيئة   حماية  قوانين  تنفيذ  لمجا  في  ملونعي  بموظفين   الأمر  تعلق  سواء

  تكرير  املكمع  ،  للبيئة  الملوثة   الآثار   ذات   الدولة  مشروعات   في  بالعاملين  يتعلق  أم  ،  العامة  الصحة
  البيئة   حق  في  المخطئين  العاملين  هؤلاء  مثل  على  التأديبية   الجزاءات   هذه  توقيع   شأن   فمن   ،  البترول
 . 1البيئة  وحماية الصواب  ةدائر  إلى مدهور  ردعهم

 تعمال آلة أو مادة خطرة تلحق ضررا بالبيئة ع اس : منالثالثالفرع 
هوما جاءت به المادة    10/ 03لبيئة الجزائري  ولعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون حماية ا

قائمة    واردة فيغير  ل منشأة  جم عن استغلاال المنشآت المصنفة وذلك كالآتي: "عندما تنفي مج  25

أعلاه، وبناء على تقرير من    18تمس بالمصالح المذكورة في المادة  لمنشآت المصنفة، الأخطار أو أضرار  ا

ذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار  ويخلد له أجلا لاتخا  يعذر الوالي المستغل  مصالح البيئة

 2" المثبة

المادة   نصت  ال  56كما  نفس  عل من  ماقانون  وج  يلي:" فيى  المياه  حالة  في  حادث  أو  ود عطب 

واد ضارة أو  للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مالخاضعة  

أو أ  خطيرة  شأنها  من  الضرر  محروقات،  إلحاق  طبيعته  ومن  دفعه،  تمكن  لا  خطرا كبيرا  تشكل  ن 

 
 .147ص  ،سابق مصدر الحلو، راغب ماجد 1
 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03/10من القانون  25دة الما 2
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باتخاذ كل  ئرة أو الآلية أو القاعدة العائمة  أو الطا  السفينة  صاحبه، يعذر  ع المرتبطة ببالساحل والمناف

 .1التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار 

  از يعلى أنه تلغى الرخصة أو امت  87ء في مادته  الذي جا  12/ 05كما نص قانون المياه الجديد    - 

لشروط  مراعاة االة عدم  في حمتياز،  الرخصة أو الااستعمال الموارد المائية، بعد اعذار يوجه لصاحب  

النفايات،   المتعلق بتسيير  01/19. وكذلك ما نص عليه قانون  2انونا والالتزامات المنصوص عليها ق

الفقرة    48نجد المادة   التالي:" وفي حالة عدم امتثال المعني بالأتنص ع  2في  مر، تتخلى السلطة  لى 

كل النشاط أو جزءا    و/أو توقف المسؤول    ساب ية على ح فظية الضرور المذكورة تلقائيا الإجراءات التح

 "3منه

 الجزاءات الإدارية القانونية المشددة   الثاني:المطلب 

 ضرورة وقف نشاط منشأة ملوثة للبيئةالفرع الأول: 
النشاط المخالف  ت  قد القيام بوقف  نتائجه، إلى  أو الإخطار  إذا لم يحقق الإنذار  تجه الإدارة 

جزاء يتم  وهو  منعيني،  في  منع  ثل  نش   المنشأة  فيه  ممارسة  ارتكبت  الذي  المكان  في  النشاط اطها 

 . 4المخالف

 
 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03/10من القانون  56المادة  1
 . 26ج.ر، العددالمياه،  ، المتضمن قانون 04/08/2005المؤرخ في  05/12قانون من  87المادة  2
 .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03/10ون من القان 48المادة  3
 . 108ص السابق،المرجع لكحل أحمد،  4



 ردعية الجزاءات الإدارية البيئية ال                                                                      الفصل الثاني

 
34 

فة  ويقصد بوقف النشاط أو وقف النشاط المخالف والذي بسببه تكون المنشأة ارتكبت مخال

إذا   حالة  في  الإجراء  هذا  إلى  المختصة  الضبط  سلطات  وتلجأ  والأنظمة،  الإنذار  للقوانين  يجد  لم 

الذ   نصياعا كماا الكرسبق  ويكون  جزئيا  ،  موقف  النشاط  وقف  إلى  ويؤدي  لمدة أو كليا،  ؤقت 

 .1محدودة

ء إداري  وتجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بين وقف الضرر كجزاء مديني وإيقاف النشاط كجزا

عق فالوقف  وآثارهما،  طبيعتهما  حيث  من  يختلفان  أنهما  إلا  عقوبة  عفكلاهما  ينصب  إدارية  لى  وبة 

الم ذنشاط  ال  ات ؤسسات  وهو  الطابع  تلجأصناعي  الإدارية  التدابير  من  في  تدبير  الإدارة  حالة    إليه 

ا أو  البيئة  تلويث  إلى  تؤدي  التي  الصناعية  المشروعات  مزاولة  يسبب  خطر  بالصحة  وقوع  لمساس 

في   عليها  المنصوص  المقاييس  مخالفة  حالة  في  أو  الجزائالعمومية  فالمشرع  البيئة،  حماية  ري تشريعات 

أن وقف وقوع الضرر فهو جزاء    عن الجزاء الإداري، في حينيقاف " للتعبير  " الإم مصطلح  يستخد

  تترتب عن مباشرة   التيمدني ينجم نتيجة تحريك دعوى التعويض أمام القضاء المختص عن الأضرار  

ال ي فيه  دعوى بحكم قضائي حائز قوة الشيء المقضالنشاطات التي تلحق ضررا بالبيئة وتنتهي هذه 

استنفابع طر د  العادية  د  الطعن  الأحكام  ق  في  الاستئناف  الأحكام  وهي  في  والمعارضة  الحضورية 

 
الإداري في حماي 1 الضبط  الرقاد، وسائل  العمراعبد الله خلف  التلوث  من  البيئة  والاقتصادية  القانونية  للدراسات  الاجتهاد  الجامعي  ني، مجلة  المركز  ة، 

 .289، ص2020سنة  ،01العدد  09است، المجلد تمنر 
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ر إداري قابل للطعن فيه بالتظلم قرا  الغيابية، بينما الإيقاف كعقوبة إدارية لا ينتهي بحكم وإنما بموجب

 .1أو الدعوى القضائية 

ا أورد  التيوقد  النصوص  من  الكثير  الجزائري  إلى  لمشرع  حماية  ترمي  الخالبي  المواد  من  طرة، ئة 

في الفقرة الثانية على أنه    25في مادته    ، والذي نص03/10  اص بحماية البيئة لاسيما في التشريع الخ

ع اتخاذ  فروضة مفي الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذه للشروط المإذا لم يمتثل المستغل  

ا  فيها  بما  الضرورية  مهما  حقات دفع مست   لتي تضمنالتدابير  نوعها. كما نص في    المستخدمين  كان 

المتضمن قانون المناجم على انه يمكن للجهة القضائية الإدارية    01/10  من القانون رقم  212ادة  الم

أوالمخت البحث  أشغال  بتعليق  يأمر  أن  الاستعجالي  الإداري  للإجراء  وفقا  بناء على  ا  صة  لاستغلال 

السلطة الإداري ا  ة، ويمكنطلب  التدابئية أن تأمر في كلقضاللجهة  اليد عن  برفع  لتوقيف  ل وقت  ير 

 .2الأشغال أو الإبقاء عليها وذلك بطلب الجهة الإدارية المستغلة أو من المالك المستغل 

المادة  مك في  نص  القانون  48ا  عند19/ 01  من  أنه  على  بالنفايات  المتعلق  يشكل ،  ما 

،  حة العمومية أو على البيئة ات خطورة على الصية ذواقب سلبارا أو عاستغلال لمعالجة النفايات أخط

 ستغل اتخاذ التدابير اللازمة في الحين لإصلاح هذه الأوضاع. تأمر السلطة المذكورة الم

ظية الضرورية  اطب بالأمر، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفيمتثل المخوعندما لا 

  05/12  من القانون  48المادة    ه المشرع في نصعلي  . كما نص جزء منه  أو وقف النشاط المجرم أو 

 
 .307، ص2011لخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة ا ، دارحميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي واليات تعويضه 1
 .2001، سنة 35.ر العدد ، يتضمن قانون المناجم، ج2001يونيو سنة  02رخ في المؤ  01/10نون رقمقا 212المادة  2
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ذية لتوقيف  المتعلق بالمياه على أنه، يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفي

أو الإفرازات  الم  تفريغ  تلوث  يهدد  عندما  الضارة  المواد  عليها  رمي  يجب  العمومية، كما  الصحة  ياه 

 .1ل التلوث تسببة في ذلك إلى غاية زواشغال المنشأة الميف أمر بتوقذلك أن تأك

 سحب الترخيص القيام ب الثاني:الفرع 
 أولا : تعريف سحب الترخيص

ار الإداري من قوته القانونية بالنسبة  الترخيص( هو تجريد القر   يعرف السحب الإداري )سحب

الجزاءات    ختصة وهو من أخطرالم  الإداريةالسلطة    والمستقبل، فتعدمه كأن لم يكن بواسطة  للماضي

، باعتبار  32رة لما لها من مساس خطير بالحقوق المكتسبة للأفرادة التي خولها المشرع للإداالإدارية البيئي

السلط الاختصاصأن  صاحبة  هي  المختصة  الإدارية  التراخيص في ظل ات  منح  في  احترام    الأصيل 

 .2ضوابط معينة 

حق سحب أو ية البيئة، فإن الإدارة المختصة لها  ال حماوفي مجشكال  توازي الأتطبيقا لقاعدة  

 ار إداري إن لم يحترم الشروط القانونية للرخصة. إلغاء الترخيص للمستغل بقر 

تمتلكها الإدارة  رخصة الاستغلال من أخطر العقوبات الإدارية البيئية التي  إلى أن سحب    تجدر الإشارة

أو سحب الترخيص ب الطبيعة المؤثرة لإلغاء البيئية وذلك بسبرية ات الإداع الجزاءوبالمقابل يعد من أنج

 
 . 2005سنة  60، المتعلق بالمياه، جر عدد 2005غشت سنة  04 ، المؤرخ في12/05م ن رققانو من  48المادة  1
م السياسية،  مجلة القانون العقاري والبيئة كلية الحقوق والعلو ائر(،  رية ومدى نجاعتها في حماية البيئة من المواد الخطرة، )الجز داات الإغراف ياسين، الجزاء 2

 .113-112(، ص2020) 02/ العدد:  08، المجلد: 2020/06/01 جامعة سيدي بلعباس تاريخ النشر:
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يرية، إذ أن  تقد  تكون حاب المشاريع المضرة بالبيئة مما جعل سلطة الإدارة مقيدة أكثر مماالبيئي لأص

ام  لتجارة، فالتمتع بهذا الحق شريطة احتر منح التراخيص يدخل ضمن إطار ممارسة حرية الصناعة و ا

االآخرين  حقوق   نظيفي  بيئة  العيش في  يتم سحب  لذا  و سليمة،  الحالات فة  الإداري في   لترخيص 

ا  -التالية:   يهدد  داهم  خطر  إلى  يؤدي  المشروع  نشاط  استمرار  في  أحد  إذا كان  في  العام  لنظام 

 تدارکه.كينة العامة أو يمس بالبيئة و يستحيل عناصره، إما للصحة العمومية و الأمن العام أو الس 

يستوفي لم  الإذا  المشروع  المش   ألزم  التي  القانونية  و شروط  التشريع  في  توافرها  التنظيم رع ضرورة 

البيئة.   حماية  بهما في  بالمشروع    -المعمول  العمل  توقف  القانون،  إذا  معينة يحددها  مدة  من  لأكثر 

 الته. إذا صدر حكم قضائي بغلق المشروع وإز  -الترخيص ء بعدها لا يصبح هناك داعي البقا

  ث تلغى رخصة استغلال الموارد المائية حب الرخص ما تضمنه قانون المياه، بحييقات سمن تطب

المترتبة   والالتزامات  القانونية  الشروط  مراعاة  عدم  حالة  النصوص  في  وكذا  المياه،  قانون  أحكام  على 

 .1إلى ما جاء في الرخصة لإضافة التنظيمية المفسرة له با

 زالةالفرع الثالث: جزاء الإ
ع الادارة مادية تتمثل بالأموال وقد منح المشر   للقيام بوظائفها الادارية الى وسائل  الدولةتحتاج  

همية حماية المال العام وابعاد اي محاولة للاعتداء  سلطة ازالة اي تعدي يقع على املاكها تقديرا منه لأ

 .ولةكنة دون اللجوء الى القضاء واتباع اجراءات مطى سرعة ممعليه بأقص

 
البيئيةخالدي نورالدين، الجزاءات الإ1 ال سة عدرا-  دارية  البحوث والدراسات  التشريع الجزائري، مجلة دائرة  المؤسسات   قانونية لى ضوء  والسياسية. مخبر 

 . 309، ص2018جوان  -اسية العدد الخامس الدستورية والنظم السي 
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الإفالإزال الأعة  بإزالة  يقضي  اداري  قرار  هي  ادارية  ورفع  واللوائح  للقانون  المخالفة  ثارها  مال 

لطة  ق في المطالبة بالتعويض اضافة الى سعلى نفقة المخالف، دون أن يكون له الح  ومحوها محو كلية

 .1المخالفةالادارة بوقف تنفيذ الاعمال 

امثلة الازالة الادارية ما يقض البند )ومن  به  )المنحل  ثالثا( من قر ي  الثورة  قيادة  رقم ار مجلس 

بشأن اعتبار بعض التصرفات تجاوز على العقارات العائدة للدولة وللبلديات   2001( السنة  154)

ة بوزارة لجنة مركزية  على أن " تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط  ينص  حيث

التجاوزات  مراقبة  العقارا  تتولى  لهعلى  العائدة  اشرات  او  ادارتها  تحت  التي  أو  ورفع  ا  حيازتها  او  فها 

الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة و تقارير دور  لجان فرعية في المحافظات ية بشأنها الى 

يه  عل   وكذلك ما تنص.  ور وقوعه على نفقة المتجاوزته فحسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازال

على انه مع علم الإخلال بالمحاكمة    1966( لسنة  53من قانون الزراعة المصري رقم )(  29المادة ) 

ال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء  الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئص

ا الوجه الأكمل  ذلك على  اسباب  أن تأمر بإزالة  المواعيد المحددة  الاداري  لمخالفة بالطوفي  على  ريق 

 .2لحكم في المخالفة"نفقة المخالف دون انتظار ا 

 

 

 
 .310ص، لسابقرجع اورالدين، المدي نخال 1
 . 142ص جامعة بغداد، بدون سنة، -ون وسام صبار العاني، الجزاءات الإدارية العامة "دراسة مقارنة" كلية القان  2
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 المبحث الثاني: الجزاءات الإدارية القانونية المالية 
ءات ادة ويمكن ردها إلى نوعين رئيسيين هما الجز عام صور متنوعة ومتعدان للجزاء الاداري ال

 لية. الادارية المالية، والجزاءات الادارية غير الما

ا الادارة  اءات الادارية العامة التي تستعين بهت الادارية المالية من اهم صور الجز الجزاءاوتعتبر  

ولا تقل الجزاءات الادارية الغير مالية أهمية    1والخاصلمواجهة خرق القوانين واللوائح تحقيق الردع العام  

كانت مصدر   ى المخالف إذأثر كبير عل   ات الادارية المالية فغلق المنشأة او وقف نشاطها له عن الجزاء

. وعليه سنقسم هذا  2ين فيها فهي لا تقل أهمية عن الجزاءات الادارية المالية امل الع رزقه ومصدر رزق 

زاءات الادارية غير لجالمالية وفي الثاني صور ا  تناول في الأول صور الجزاءات الاداريةالمطلب الى فرعين ن

 .  المالية

 امة الإدارية الغر المطلب الأول: 
المالية الذمة  على  تنصب  التي  الجزاءات  الغرامة    وهي  وتعد  شخصه  على  وليس  للمخالف 

التي  الاد الجزاءات  هذه  صور  اهم  من  الادارية  والمصادرة  للقوانين  ارية  المخالف  على  الإدارة  توقعها 

ما    دة الحال إلىالعام والخاص وليس بهدف التعويض وإصلاح الضرر واعا  يق الردعواللوائح بهدف تحق

 .3قبل وقوع الضرر كان عليه

 
اطروحة (  مقارنة  سة ار د  العقود والتأديب(  الاقتصادي في غير مجال  ارة بمناسبة النشاطءات التي توقعها الاداز الج  جميناصر حسين محسن ابو جمة الع 1

 ، ص2010، كلية الحقوق /جامعة القاهرة  ه/ار تو دك
العع الاتجار بالبشر ومكافحته فيواجب الادارة في من  ،ايمان محمود محيبس  - 2 القانون  الق  الةرس،  سة مقارنةار د  (قيار   معة جا،  انون ماجستير /كلية 

 . 142ص ،2010، بغداد
 311-301، ص المرجع السابقوسام صبار العاني،  3
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  1تعريف الغرامة الإدارية: الفرع الأول
او  المحكوم عليه لصالح خزانة  القضائي على  يقدره الحكم  إلتزام مالي  هي عقوبات ذات لدولة، و هي 

ت هي أصلية في المخالفافكرة التعويض، و جنائية مدنية، فهي تجمع بين معنى العقاب و   طبيعة مزدوجة
 الجاليات. كميلية فيالجنح و تو 

بحيث ورد فيها ما يلي: "يعاقب   10/ 03  لقانونمن ا  84ت عليه المادة  ومن أمثلة ذلك ما نص  -
 ( دينار  آلاف  من  خمس 5.000بغرامة  إلى  )دج(  دينار  ألف  عشر  شخص    15.000ة  دج( كل 

ادة  نصت عليه الم  كذلك ما   -من هذا القانون و تسبب في تلويث جويرك    47خالف أحكام المادة  
دج( إلى مليون  100.000ار ) انون على ما يلي: "يعاقب بغرامة من مائة ألف دينفس القمن ن  97

تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين و    دج( كل ربان تسبب بسوء1.000.000دينار )
ت عنه  و نجم  يتفاداه،  لم  أو  فيه  يتحكم  لم  أو  وقوع حادث ملاحي  الخاضعة  الأنظمة، في  المياه  دفق 

 "ائري.الجز ء للقضا

نص على مايلي: "يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف    01/19  من القانون  57أما نص المادة    -
دج( كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات    50.000سين آلاف )ج( إلى خمد   10.000)

 ."العموميالهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما الطريق 

الغرامة ك  - تأتي  و وقد  الحبس،  عقوبة  إلى  إضافة  تبعية  القانونعقوبة  عليه  نص  ما  ذلك  أمثلة   من 
مادته    10/ 03 سن102في  لمدة  بالحبس  و :"يعاقب  واحدة  دينار  بغرامة  خمسمائة  قدرها  ة 

  19عليه في المادة    دج( كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص500.000)
 . 2"هأعلا

 

 

 
 إزالتها. مراقبتها و يتعلق بتسيير النفايات و ، 19-01القانون  من 37المادة  1
 .2001، سنة 35، يتضمن قانون المناجم، ج.ر العدد 2001يونيو سنة  02المؤرخ في  01/10نون رقمقا 102المادة  2
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 غرامة الإداريةطبيعة ال الفرع الثاني:
بعض القوانين تهدف الادارة من فرض الغرامة الادارية تحقيق الردع العام والخاص لمواجهة خرق  

ئح فهي اذن ذات طبيعة عقابية. فالغرامة الادارية تختلف عن التعويض فهذا الأخير يهدف الى  واللوا

لم يحدث ضرر ومقدارها محدد   حين أن الغرامة توقع ولو  ضرر فيجبر الضرر وتقدر قيمته بحجم هذا ال

بعض   التعويضي في  الطابع  يخالطها  قد  الادارية  الغرامة  ولكن  لسلفا.  يتحقق  لإدارة  الاحيان حيث 

الطابع   هذا  ويتجلى  واللوائح  القوانين  لخرق  نتيجة  ضرر  من  أصابها  عما  تعويض  فيها  مالية  عوائد 

الا  الغرامات  في  في  التعويضي  الادارة  تفرضها  التي  تخلف  دارية  او  تأخر  ان  حيث  الضريبية  الجرائم 

لخزان  ضرر  يسبب  ضرائب  من  عليه  يستحق  ما  سداد  عن  الإدالمكلف  وبفرض  الدولة  الغرامة ة  ارة 

 . 1الادارية عليه يتحقق لها تعويضا عما أصابها من ضرر 

الغرامة الادارية جزاء مالي شأنها في ذلك شأن الغرام ن  ة الجنائية يتمثل في دفع مبلغ موتعد 

 . 2النقود الصالح خزانة الدولة من الشخص الذي ارتكب فعلا مخالفة للقوانين واللوائح

دارة على الشخص نتيجة مخالفته للقوانين واللوائح لنقود تفرضه الإالادارية مبلغ من ا فالغرامة  

 ( المادة  عرفتها  فقد  الجنائية  الغرامة  الع11اما  قانون  من   ) ( رقم  العراقي  لسنة  11قوبات   )1999  

راعي المحكمة في المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وت  إلزامنها  المعدل( بأ)

 
 .132صني، المرجع سابق، وسام صبار العا  1
 .146ص ،2010 ،الإسكندرية ،نشرلل دار الجامعة الجديدة، سة فقهية وقضائية مقارنة ار د ،الإدارية باتمة للعقو النظرية العا ، محمد سعد فودة 2
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الغرامةتق الجريمة    دير  افاده من  والاجتماعية وما  المالية  عليه  المحكوم  منها  أحالة  إفادته  يتوقع  و كان 

 عليه".  ني المجوحالة  الجريمة وظروف

المادة   رقم  (  22)كما عرفتها  المصري  العقوبات  قانون  ")  1937لسنة    58من  بأنها   إلزامالمعدل( 

 .1المبلغ المقدر في الحكم" الى خزانة الحكومة المحكوم عليه بأن يدفع

 :  فمن خلال هذين النصين يتبين لنا وجود عدة فروقات بين الغرامة الادارية والغرامة الجنائية اهمها 

المختصةالإ.1 السلطة  هي  السلطة  دارة  هو  القضاء  فإن  الجنائي  الغرامة  اما  الادارية  الغرامة   بإيقاع 

 .2المختصة بتوقيعها 

يصدرالغرا.2 الجنائية  قضائي  مة  حكم  الغرامة  :  بها  اما  الجنائية  الإجراءات  قانون  اصداره  في  يتبع 

 .  مالم ينص المشرع على خلاف ذلك الادارية تفرض بقرار اداري دون اتباع اجراءات محددة  

عن   تتميز الغرامة الادارية عن الغرامة الجنائية في علم احلال الحبس محلها في حال عجز الشخص.3

من  (  93غرامة الجنائية وهذا ما اخذت به اغلبية التشريعات. فقد نصت المادة )دفعها على خلاف ال

معاقب عليها   على أنه "إذا كانت الجريمة  عدلالم)  1999لسنة  (  111قانون العقوبات العراقي رقم )

يوما الغرامة  دفع  عدم  حالة  المحكمة في  به  تقضي  الذي  الحبس  مدة  فتكون  فقط  عن كل    بالغرامة 

(  5دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال عن سنتين" حسب التعديل رقم )خمسين الف 

 
 .132ام صبار العاني، المرجع سابق، صوس 1
 .260، ص9319الإسكندرية، مصر،  جامعة، الحقوق  ةكلي،  هار دكتو  أطروحة، والمقارن  المصري القانون  في  العقاب من الحد، محمد أمين مصطفى 2



 ردعية الجزاءات الإدارية البيئية ال                                                                      الفصل الثاني

 
43 

)2008لسنة   المادة  ونصت  الج511،  قانون  من   ) ( رقم  المصري  الجنائية  لسنة  (  150زاءات 

البدني لتحصيل المبا2003( لسنة  95بالقانون رقم )   المعدل(  1950) لغ  ، على أنه يجوز "الاكراه 

الج عن  البسيط  الناشئة  بالحبس  الاكراه  هذا  ويكون  الجريمة  مرتكب  ضد  للحكومة  بها  المقضي  ريمة 

فكونها تصدر في   او أقل". أما الغرامة الادارية  وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات 

التنف  صورة قرار اداري فتلجأ الادارة في حالة عدم تنفيذ قرارها طوعية من قبل الأفراد يذ  اللجوء إلى 

الإ بالغرامة  الصادرة  قراراتها  لتنفيذ  أجازت  المباشر  قد  التشريعات  من  العديد  فإن  ذلك  ومع  دارية. 

ما يحدث بالنسبة للغرامة الجنائية ومنها التشريع  بلغ الغرامة الادارية على غرار  الاكراه البدني لتنفيذ م

  1986( لسنة  67لأنقاض رقم )ظيم مناطق تجميع اقانون تن  ولا( منأ/  4المادة )   العراقي حيث تنص

على انه كل من ترك انقاضة في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في  

(  100.000ارج اماكن التجميع المؤقتة يعاقب بغرامة مقدارها )هذا القانون او تسبب في رميها خ

 .1حبسه شهر" دينار وعند عدم الدفع يتم  ألفمائة 

الاعتبار لا  .4 في  الادارية  الغرامة  المتهم  تأخذ  الغرامة   2ظروف  عن  تختلف  بذلك  وهي  سوابقه  او 

ق تفريد المعاملة العقابية ومع ذلك  كثر من اهتماها بتحقيأصر الردع  الجنائية فالغرامة الادارية تهتم بعن

هذا ما أكده كل من  ب إلى المتهم، و س عنصر التناسب بين الغرامة وبين الخطأ الذي ين  فإنه يلزم توفر

 
 .132العاني، المرجع سابق، ص وسام صبار 1
 .260ص  المرجع السابق،، محمد أمين مصطفى 2
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عيب  يعد  المبدأ  بهذا  الإخلال  اعتبرا  حيث  الفرنسي،  الدولة  ومجلس  الفرنسي  الدستوري  المجلس 

 ابية. الجزاءات العق ة الادارة في فرضدستوري يشوب سلط

 ةعلى صدور الغرامة الادارية التسجيل في صحيفة السوابق القضائية على عكس الغرام  يترتب  . لا5

   الجنائية. 

ا كانت المصادرة في الاصل عقوبة جنائية لا يقضي بها الا بواسطة السلطة القضائية الا انه  فإذ

  ي لمواجهة بعض الجرائم الادارية.صل أ و  أو تبعي  أ اء اداري تكميلي  يمكن للإدارة أن تقرر المصادرة كجز 

دون مقابل وهي  الى ملك الدولة    فالمصادرة الادارية يقصد بها نقل ملكية مال معين من صاحبه جبرا

 .جزاء عيني وان كان محلها مبلغ من المال

 المصادرة الإدارية  المطلب الثاني:  

 دارية: تعريف المصادرة الإالفرع الأول
"نزع  المصادرة بأنها  المال جبر   تعرف  مالا  ملكية  مقابل من  بغير  الدولة  الى ملك  واضافته    كه 

  ء جنائي يقضي به بواسطة از من حيث الاصلي ج  ء عيني وان كان محلها مبلغ من المال، وهياز ج فهي
 .1المحاكم الجنائية 

بأ  المصادرة  المصرية  النقض  محكمة  عرفت  الغرض  از ج"   :2نها وقد  اشياء  ء  الدولة  تمليك  منه 
 عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات  ا  ر لجريمة قهذات صلة با  مضبوطة
ن على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها الا على شخص ثبتت ادانته وقضى نص القانو   لا إذاإوالجنح  

 
 .162، ص2013، القاهرة ، القانونية تار داللإص القومي المركز، 1 ط، (للعقاب الثاني الكتاب) والعقاب مار الاج علم، يوسف حسن يوسف 1
 .132بار العاني، المرجع سابق، صوسام ص  2
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يعته عن ام العام لتعلقها بشيء خارج بطبتكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظ  صلية وقدأعليه بعقوبة  
 . الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة" دائرة التعامل وهي على هذا

مة بهذا المعنى ولكنها تختلف عنها في كونها تنصب ار الية وهي تشترك مع الغ فالمصادرة عقوبة م
د على مال بعينه تر   مة فهي عقوبة نقدية لاار الغ  ماأمال بعينه كانت له صلة بالجريمة المرتكبة،    على

يء  ، اضافة الى ان المصادرة ثابته لوقوعها على شالا حق دائنيه للدولة قبل المحكوم عليه  فهي لا تنشئ
 . مة فهي قابلة للتفريد تبعا  للنشاط المادي للمحكوم عليه ويسره الماليار اما الغ معين بالذات 

محل الجريمة الادارية.    ل دارة باتخاذه تجاه الماهي اجراء بموجبه يلزم المشرع الاو :  ولا: المصادرة الوجوبيةأ

المادة ) العراقي رقم )196وهذا ما نصت عليه  الكمارك  قانون  )المعدل(    1984لسنة  (  23( من 

  المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار   بقولها " يقرر

( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 1/ 3المادة )  ، وكذلك نص1هم"المهربين او عدم الاستدلال علي

دمة في الصيد وتؤول الاسلحة المشمولة بأحكام  " تصادر الاسلحة النارية المستخ2010لسنة  (  17)

 .  هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف فيها وفقا للقانون"

الج  امأ للإ  :2وازيةالمصادرة  المشرع  يترك  أن  اتخفهي  في  تقديرية  سلطة  المصادرة ادارة  فرض  قرار  ذ 

عليه نصت  ما  وهذا  )  الإدارية  رقم96المادة  الصحة  قانون  من    1981لسنة  (  89)  /اولا/ب( 

المعدل( على أن "يجوز لأجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل )

 
 .134ع سابق، صاني، المرج صبار الع اموس 1
 .162ص  المرجع السابق،، يوسف حسن يوسف 2
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الداخلة في صنعها والم   والمنظفات  السوق المحوالمواد  العراق بصورة  منوع تداولها في  التي دخلت  أو  لية 

 غير اصولية". 

بشأن  (  1942مارس )آذار(/  /10الصادر في )( من القانون الفرنسي  6كما اعطت المادة )

و  أع المضبوطة كلها  الجرائم التموينية لرئيس هيئة الرقابة على الأسعار أن يأمر بالغرامة ومصادرة البضائ 

 تحديدها.  وأامام وزير المالية الذي يختص بإلغاء المصادرة  الف الطعن على هذا القراربعضها وللمخ

القانون الايطالي رق أقر  المادتين )  1981لسنة  (  189م )كما  الوجوبية والجوازية في  ،  20المصادرة 

  )المعدل( أن يتخذ  1975لسنة  (  2)من القانون الالماني رقم  (  22منه، كما اجازت المادة )(  21

 . 1الحالات التي يجيز لها القانون ذلك قرار اداري بالمصادرة في

 : المصادرة النقدية البديلةاينثا

المتهم إ  إذا تمكن  او    داريجزاء  المصادرة  بالقيام بالتصرف بالشيء محل  المصادرة  تفادي  من 

قبل  أاستهلاکه   أخرى  وسيلة  بأي  المصادرة  تفادى  فقدو  بالمصادرة  الاداري  القرار  يسمح    صدور 

تشريعات للإدارة أن تأمر بمصادرة مبلغ من المال يساوي قيمة الشيء الذي كان من  لالمشرع في بعض ا

 . 2رتهالمقرر مصاد

 
 .135ص وسام صبار العاني، المرجع سابق، 1
 .631، صالمرجع السابق، يوسف حسن يوسف 2
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( المادة  عليه  نصت  ما  قانون  195وهذا  من  )  الجمارك(  رقم  )المعدل(    1984لسنة  (  23العراقي 

لموظفي   اجازت  العاما  الجماركحيث  المدير  الذين يحددهم  البضائع موض  لمختصين  ع  و حق مصادرة 

انون  من الق(  20بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. كما نصت المادة )   ـ،و الحكمأجريمة التهريب  

 ( رقم  الصادر  المال    المعدل)  .1975لسنة  (  2الألماني  من  مبلغ  بمصادرة  تأمر  أن  للإدارة  أن  على 

 . (من المقرر مصادرته يساوي قيمة الشيء الذي كان

 ريةاصادرة كبديل للغرامة الادثالثا: الم

الغرامة   عن  بديل  تكون  أن  يمكن  العينية  المصادرة  أن  بذلك  تفر   ،الإداريةويقصد  ضها  التي 

)  الإدارة المادة  المصادرة  من  النوع  هذا  على  ونصت  دفعها.  عن  المخالف  القانون  (  21ويمتنع  من 

ل قو وسيلة النأصادرة السيارة  جازت للإدارة أن تأمر بمأ حيث    ، 1981( لسنة  689الايطالي رقم )

الذي  أذات المحرك   الشخص  تنتمي إلى  التي  الطائرة  ما  مرأصدرت في حقه  أو  لية على  بدفع غرامة 

له    ، إداريةمخالفة   التي حددتها  المهلة  الغرامة في  هذه  بدفع  يقم  لم  قسط  إ   ،الإدارة إذا  دفع  الى  ضافة 

 . 1( 10)  أشهرل عن ستة التأمين لمدة لا تق

 :  2في عدة حالات أصليلمصادرة كجزاء  اصلي تتقرر أ: المصادرة كجزاء رابعا

اليه وبالتالي لم يصدر  معين لعدم ثبو   إذا لم يكن بالإمكان متابعة شخص (1 التهمة الموجهة  ت 

 قرار اداري بالغرامة ضده ومع ذلك يمكن أن يصدر قرار بالمصادرة العينية او النقدية. 
 

 .136جع سابق، صوسام صبار العاني، المر  1
 .131ص، السابقرجع فودة، الممحمد سعد  2
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يطة به خطرة على المجتمع  و الظروف المحأ يشكل بحسب طبيعته  ا كان الشيء المراد مصادرته  إذ (2

ارتكاب جريمة    وأ   ذنإ  عندشخص معين عنه    اءلةمس ولم يمكن    ، إداريةيحتمل استعماله في 

 .أصليالمصادرة كجزاء الإدارة تقرر 

الجه (3 قررت  او  الدعوى  حفظ  الجنائي  بالتحقيق  القائمة  الجهة  قررت  القائمة  إذا  الادارية  ة 

 . 1ة فإنه رغم ذلك يجوز للإدارة أن تقرر المصادرةيبالامتناع عن المتابعة الادار  يقبالتحق

 ية للمصادرة الإدارية الطبيعة القانونالثاني: الفرع 
القانونية للمصادرة الإ هل تعد عقوبة جنائية كالمصادرة التي    ، دارية ثار خلاف حول الطبيعة 

   ؟ريداإلجنائية أم مجرد جزاء تقضي بها المحكمة ا

يرجع الى السلطة التي تصدر كلا منهما وإنما إلى طبيعة الجزاء  التمييز بينهما لا أن  البعض يرى 

صادرة الإدارية تعد عقوبة جنائية وان صدرت من جهة ادارية لأنها تنطوي على معنى الردع الذاتية فالم

تتخذ اجراءات  فهو  الاداري  الجزاء  أما  وقوعوالعقاب،  لتوقي  الادارة  النظام    ها  على  حفاظا  الجرائم 

 . 2العام 

ولا يمكن   ،ةالباحث الرأي القائل أن المصادرة الادارية هي جزاء اداري له خاصية عقابي   ديؤي

لا تقضي بها الا السلطة القضائية فالمصادرة قد تكون    .أن يعد عقوبة جنائية لكون العقوبة الجنائية

تدبير   او  تعويضةأعقوبة  مف  و  يتغير  فلا  ذلك  وعليهومع  به   هومها  يصدر  الجنائية  حكم    افالعقوبة 

 
 .132، صقالمرجع الساب، محمد سعد فودة 1
 .136العاني، المرجع السابق، ص وسام صبار  2
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قرها الادارة فلا تعد الا جزاء  قضائي بناء على دعوی واجراءات قضائية، أما المصادرة الادارية التي ت

 . اداري عام له خاصية عقابية

قرار المصادرة   ويشترط لمشروعية المصادرة الادارية أن ينتمي الشيء محل المصادرة وقت صدور

الم خطالى  المصادرة  محل  الشيء  يشكل  وان  في    رةخالف  استعماله  احتمال  يوجد  او  المجتمع  على 

اضافة الى توافر شروط التناسب بين المصادرة وخطورة الفعل ودرجة  و جنائية  أارتكاب جريمة ادارية  

 .1الخطأ المنسوب الى الفاعل 

 ية المطلب الثالث: الحرمان من المزايا المال

 الجباية : تعريفالفرع الأول
 أولا : تعريف الجباية  

بفرض  الج  تعتبر وذلك  الدول  طرف  من  المفروضة  والرسوم  الضرائب  مجموعة  البيئية  باية 

الحق  النظيفة هو  البيئة  الحق في  أن  اعتبار  لغيره على  الملوث  فيه  يسبب  الذي  الضرر  التعويض عن 

دع من خلال الإجراءات العقابية  نفس الوقت هي وسيلة لر المطلق لجميع الأفراد على اختلافهم وفي  

 على عدم الدفع من طرف المكلفة. نجزالتي ت

 
 .133، صالسابق رجعالم، محمد سعد فودة 1
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البيئية بالجباية الخض الوطنية والدولية المستحدثة  ويعبر عن الجباية  راء وهي إحدى السياسات 

 .1مؤخرا التي تهدف إلى تصحيح نقائص عن طريقة وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث

ة تسهر على حماية  جهز الحد من ظاهرة التلوث عن طريق إنشاء أ   تستعمل هذه الأموال فيو 

 رى من طرف الملوث. البيئة في الميدان وأيضا هي حافز لعدم التلويث مرة أخ

أما الغرامات البيئية فتفرض على المخالفين للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة، ويصطلح  

البيئة،ضراء، والغاية منها ليعليها بالغرامات الخ در ما هو ردع  بق  س توفير مورد مالي يسخر لحماية 

 .2المخالفين الأحكام التشريعات البيئية 

 اية البيئية ثانيا: محتوى الجب

تتشكل هذه الجباية من عدة رسوم تسمى بالرسوم البيئية والتي شرعت الدولة في وضعها ابتداء من 

 ها: بصفة تدريجية، وأهم 1992سنة 

 

 

 

 
 713المرجع السابق، ص وسام صبار العاني،  1
ائي جن  ادة ليسانس في الحقوق تخصص: قانون ، مذكرة مكملة لنيل شه10-03في الجزائر في ظل قانون    بلخير عبابسة، الآلية القانونية لحماية البيئة 2
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 اطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة:الرسم على النش  -1

المالية لسنة    1171سيس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة   تأتم والذي يفرض    1992من قانون 

المشرع  فقام  متواضعا  الرسم كان  هذا  مقدار  لكن  البيئة،  على  الخطيرة  أو  الملوثة  النشاطات  على 

ص بمناسبة  الرسم  هذا  لسنبمراجعة  المالية  قانون  المادة    2000ة  دور  أساس    54بموجب  وعلى  منه 

مصنفا بعضها  نشاطا  327والذي حدد   339-98يير تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم معا

الآخر   وعظها  الوطني  الشعبي  المجلس  لرئيس  أو  الوالي  أو  بالبيئة  المكلف  الوزير  من  لتراخيص  يخضع 

 كالتالي:   2000ا لقانون المالية لسنة د أسعار هذا الرسم طبقيخضع لمجرد التصريح. تتحد

بالبيئ  120.000 ❖ المكلف  الوزير  من  لرخصة  الخاضعة  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  ة  دج 

 . 2دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين   24.000و

إقليميا،    90.000  ❖ المختص  الوالي  من  لرخصة  الخاضعة  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  دج 

 إذا لم تشغل أكثر من عاملين.  دج  18.000 المبلغ إلىويخفض هذا 

باد   20.000 ❖ البلدي، ج  الشعبي  المجلس  رئيس  لرخصة  الخاضعة  المصنفة  للمنشآت  لنسبة 

 دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.  3.000 ض إلىوتخف

إلى  9.000 ❖ وتخفض  للتصريح،  الخاضعة  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  لم   2.000  دج  إذا 

 ن عاملين. تشغل أكثر م 
 

، ص  1991،  65د:  ، جرج ج، عد1992ديسمبر    18، المؤرخ في  1992تعلق بقانون المالية لسنة  ، الم25-91، من القانون رقم  117المادة   1
25. 

 . 49ص ،السابق المرجعبلخير عبابسة،  2
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 وتشمل ما يلي: سيير النفاياتجباية ت -2 

الن ✓ المباشرة  فاياجباية  الضرائب  قانون  المشرع في  عليها  نص  والتي  المنزلية  الحضرية    والرسوم ت 

 المماثلة. 

والمواد  ✓ والعجلات  البطاريات  مثل  الملوثة  الأنشطة  على  الصناعية  النفايات  تسيير  جباية 

 الكيميائية. 

النف ✓ ه في المادة  سعر ة الاستشفائية والعيادات الطبية ويحدد  ايات المرتبطة بالأنشطجباية تسيير 

لسنة    204 المالية  قانون  ب   2002من  للطن، كم  24.000  وقدر  ثلاث  دج  تمنح  ا 

 سنوات للمستشفيات والعيادات للتزويد بالأجهزة اللازمة.

 جباية تسيير التلوث الجوي -3

 وتشمل ما يلي:

 لسيارات.الناتج عن حركة مرور اجباية التلوث الجوي،  ❖

 نار واحد عن كل لتر من البنزين الممتاز والعادي المحتويين علىبديجباية الوقود، والمحدد قيمته   ❖

 .1الرصاص 

 
، ج ر ج ج،  2001ديسمبر    22وافق  الم  1422شوال عام    7، المؤرخ في  2002سنة  المالية ل  قانون   تضمن، الم21-01، من القانون  38المادة   1

 . 17، ص2001، 79عدد 
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جباية التلوث الجوي الناتج عن الصناعة، حيث أقر المشرع هذه الجباية عملا بأحكام المادة   ❖

لسنة    205 المالية  قانون  الرس2002من  ويفرض  التلوث ،  على  التكميلي  ذي   م  الجوي 

 نبعثة عندما تتجاوز حدود القيم المحددة. المعلى الكميات  المصدر الصناعي

المائي  -4 التلوث  تسيير  لسنة    :جباية  المالية  قانون  الجباية بموجب  ، من 2003استحدثت هذه 

من أعمال. ويحدد مبلغ  اجل إلزام المصانع على ضرورة الرفع من مستوى الاهتمام البيئي فيما تقوم به  

من   الرسم على الأنشطة الملوثة مع تطبيق معدل مضاعفلى  هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل المطبق ع

 ز القيم المحدودة. حسب نسبة تجاو  01-05

 وتشتمل هذه الجباية على مايلي:

 جباية الصرف الصحي. ✓

 جباية عن المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي. ✓

 المتوسط المياه الإقليمية(.  واخر والسفن في البحر جباية مرور الب ✓

 أهداف الجباية: انيالثالفرع 
 :تتمثل أهداف الجباية البيئية في

 تلوث عن طريق ما تضمنته الجباية البيئية من إجراءات عقابية سواء غراماتالمساهمة في إزالة ال ❖
 مالية أو عقوبات جنائية يتعرض لها كل مخالف لقواعد البيئة. 

شخصض ❖ لكل  صحية  بيئة  عليه    مان  نصت  ما  وهذا  والعالم  المجتمع  الشرائع مختفي  لف 
 والاتفاقيات.  والقوانين
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 لف إلى الاتجاه نحو التقليل من التلويث. الحد من التلوث والضرائب تؤدي بالمك ❖
 إيجاد مصادر مالية جديدة من خلالها يتم إزالة النفايات. ❖
 . فايات الصناعية الخاصةالتحفيز والتشجيع على عدم تخزين الن ❖
 .1ة باعتبارها أصبحت مكلفة جدابيئالحد من الأنشطة الخطيرة والملوثة لل  ❖

 

 
 .17ص، 0022سنة المالية ل تضمن قانون الم، 21-01، من القانون 38المادة  1
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 خاتمة 

بخاصية العمومية في التطبيق   فاتصافهاالبيئية تتسم بخصائص مختلفة    لإداريةاالجزاءات    إن

البيئة جعلتها مت التشريعات الخاصة لحماية  ينتهك  ءات  ميزة عن بعض صور الجزاعلى كل من 

العقابي جعلها م  الأخرى واتسامها    الأخرىة  عن بعض صور الجزاءات  تميز واتسامها بالطابع 

في مجال     الإدارةتتخذها    إن يمكن    التي  الإداريعن تدابير الضبط    تتميز  بالطابع الوقائي جعلها  

وان   وقائي كما  بطابع  تتسم  والتي  البيئة   قبل  توقيعهاحماية  دون     الإدارة   من  اللجوء مباشرة 

   متميز.للقضاء جعل لها دور 

دمة جملة من النتائج والتوصيات لعلها تساهم في خ  إلىالدراسة توصلنا    ومن خلال هذه

 : ثل كالأتيتتمون على حد سواء والتي القان المجتمع و 

 النتائج  : أولا

النوع  الإداريةالجزاءات    إن ➢ الغالب  في  نوعين  على  تقع  مالية    الأول  البيئية  جزاءات 

المخالفةت لمرتكبي  المالية  الذمة  على  المالية     ة البيئي  نصب  الغرامة  صورها  أهم  ومن 

والنوع   مالية  جزاءات   الثانيوالمصادرة  النشاط     أهمهاومن    غير  ووقف  المنشاة  غلق 

وقد لاحظنا أن    لمخالف  البيئية على نفقة ا   الأضرار  وإزالة    إلغائه   أووسحب الترخيص  

لكن     الية للمخالف تؤثر على الذمة الم  أنها لا المالية لا يعني  ه الجزاءات بغيرسمية هذت

 مباشرة.بصورة غير  يأتي  تأثيرها



 خاتمة 

 

 

57 

الوقائية وخاصة نظام التراخيص    الإداريةللجزاءات    كبيرة  أولوية  أعطىئري  المشرع الجزا  إن ➢

يعتبر   من حماية مسبقة   تحققهلما    نجاعةتحكما و   الأكثرهذه الجزاءات كونها    أهمالذي 

الاعتداء   يرتبطعلى وقوع  انه  البيئة لا  الخطورة  و   الأهمية  بالمشاريع ذات   كما    سميا على 

الصناعية العاتب  ا  وأشغال  المشاريع  تؤدي في  التي  العمراني  الموارد    إلىلنشاط  استنزاف 

 الطبيعية والمساس بالتنوع البيولوجي.

الجزا  بهمللم    الوقائية   داريةالإالجزاءات    إلى  إضافة ➢ الردعيةالمشرع  الجزاءات  وهذا   ئري 

الحظر   نظام  خلال  من  النشاط    موالالتزايتجلى  وقف  ونظام  الترخيص  سحب  ونظام 

البيئية لكن في ارض الواقع نجد عدم تفعيل هذه    بالأضرار يتمادى الملوثون    وهذا حتى لا 

 صارم وجدي. بشكل  الأنظمة

الفردية تتسم بالطابع    الإدارية  ت القرارا  الأنواعع من  الإدارية البيئية هي نو إن الجزاءات   ➢

معنوي ينتهك    أوشخص طبيعي    يمكن توقيعها على كل  إذ  للأشخاصالعقابي والردعي  

 القانونية الخاصة بحماية البيئة.  صالنصو 

 التوصيات  : ثانيا

ا ومجالس البيئية المختصة )وزارة البيئة بتشكيلاته   الإدارية تسعى الجهات    إن نقترح بضرورة   ✓

البيئة توضيح   إلى  ( حماية  للنصوص    تفعيل دورها في  الإدارية على كل مخالف  الجزاءات 

هناك صفة التهاون من   إنالشديد    سف وللأحيث نجد    التشريعية الخاصة بحماية البيئة

 جانب السلطات البيئية بهذا الجانب.
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ية  بدعم الجمعيات البيئ  ةالجمعيبالطابع الوقائي للبيئة عن طريق التوعية  ضرورة الاهتمام   ✓

 .  أعمالهاوتسهيل 

على   ✓ للجزاءات    أكثر  إعطاءالعمل  الغرامات    الإداريةفعالية  قيمة  مضاعفة  خلال  من 

النشاطات واستغلال  المالية المفر  من الجباية والرسوم كوسائل المحصلة    الأموالوضة على 

 البيئية.  الأضرارللتعويض عن 

 علقة بالبيئة. في مجال العقوبات المتللجانب الردعي  أهمية أكثر إعطاء ✓

التمعن   ✓ الجزاء  عند  تطبيق  المكلفة    الإداريفي  الهيئات  قبل  على   إنها نجد  من  تطبقه 

الكبير على الجانب البيئي    تأثيرهاغير المباشرة رغم    الأضرار  وإهمالقط  المادية ف  الأضرار

 ئة. وحماية البي  الأضراره الاهتمام بمثل هذ إدارتهاومن هنا يجب على الدولة المتمثلة في 

تحقيق   الإداريةالمصادرة    إدراجضرورة   ✓ في  فعال  جزاء  باعتبارها  البيئة  حماية  قانون  في 

 ة. البيئي الإدارية الحماية 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المصادر:

 قانونية:النصوص ال -أولا
  156-66  رقم  للأمر  التممو   المعدل  1982  فيفري  13  في  المؤرخ  04-82  القانون .1

 . العقوبات  قانون المتضمن

،  1990ديسمبر    01فق  الموا  1411جمادى الأولى    14، المؤرخ في  29-90القانون   .2
 . 1990، 52ق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج ج، العدد تضمن القانون المتعل الم

رقم   .3 الم 25-91القانون  لسنة  ،  المالية  بقانون  في  1992تعلق  المؤرخ  ديسمبر   18، 
 . 1991، 65ج، عدد:   ، جرج1992

المع1984يونيو    23المؤرخ في    12/ 84قانون  ال .4 للغابات  العام  النظام  المتضمن  دل ، 
 . 26، ج.ر العدد 1991يسمبر  د 02، المؤرخ في 91/20ن رقم القانو والمتمم 

في  19-01القانون   .5 مؤرخ  و ،  12-12-2001،  النفايات  بتسيير  مراقبتها يتعلق 
لخاصة  ا  : تضع على عاتق كل منتجي النفايات 16إلى    08سيما المواد من  إزالتها. لاو 

نفايا تسيير  العمل على ضمان  أو  إجبارية ضمان  الحائزين لها،  تهم على حسابهم و/أو 
 ة...إلخ(.مسؤوليتهم مباشرة )إعادة تثمينها أو إزالتها بطرق تحترم البيئ الخاص وعلى 

الم21-01القانون   .6 قانون،  لسنة    تضمن  المؤ 2002المالية  في  ،  عام   7رخ  شوال 
 . 2001، 79، ج ر ج ج، عدد 2001ديسمبر  22وافق الم 1422

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 2003  يوليو سنة  19ؤرخ في  ، م10-03قانون رقم  ال .7
عدد   ج.ر.ج.ج  المستدامة،  صادر 43التنمية  سنة    20في    ،  معدل 2003يوليو   ،

 ومتمم.
  60د  ، المتعلق بالمياه، جر عد2005  غشت سنة   04، المؤرخ في  12/05ن رقم القانو  .8

 . 2005سنة 
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 فيذية:راسيم التنالم
فقة على الترتيبات الإدارية الموايتضمن  1989سبتمبر  05المؤرخ في  89/170مرسوم  .1

 .تر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات العامة والشروط التقنية لإعداد دفا

التنفيذي رقم   .2 نقل 2004-12-14في    المؤرخ   109-04المرسوم  لكيفيات  , المحدد 
 . 81جر العدد النفايات الخاصة الخطرة 

لتنظيم المطبق على  علق باالمت  2006-05-31المؤرخ في    198-06المرسوم التنفيذي   .3
 . 82المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر، عدد

 المراجع
 الكتب: -أولا  

 :عامةالالكتب  -1
ة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ة البيئلية في حمايلجماعات المحدور ا  ،أحمد لكحل .1

 . 2014لجزائر، ا
د  .2 الخاصة،  العقارية  الملكية  حماية  عمر،  باشا  والنشر ط،  .حمدي  للطباعة  هومة  دار 

 .2003والتوزيع، الجزائر، 
 . 2007ندرية،  لجديدة، الإسكة البيئة، دار الجامعة اماجد راغب الحلو: قانون حماي .3
الجديدة،  ما .4 الجامعة  دار  الشريعة،  ضوء  في  البيئة  حماية  قانون  الحلو،  راغب  جد 

 . 2013الإسكندرية،  
 :المتخصصةالكتب 

القا .1 النظام  جميلة،  و حميدة  البيئي  للضرر  تعويضهآنوني  دارليات  للنش ا  ،  ر لخلدونية 
 . 2011ة والتوزيع، الجزائر، سن

الغني .2 ومبنيبسيو   عبد  الأسس  مقارنة  دراسة  الإداري،  القانون  الإداري :  القانون  ادئ 
 . 1991وتطبيقاتها، مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف، 
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 . 1990طبوعات الجامعية، داري الجزائري، ديوان المعمار عوابدي: القانون الإ  .3
دار  ،  سة فقهية وقضائية مقارنة ار د  ،بات الإداريةمة للعقو النظرية العا،  محمد سعد فودة .4

 . 2010 ، الإسكندرية ،نشرلل  الجامعة الجديدة
العاني، .5 صبار  القانون    وسام  مقارنة" كلية  "دراسة  العامة  الإدارية  جامعة   -الجزاءات 

 بغداد، بدون سنة. 
  المركز،  1  ط،  (للعقاب   الثاني  الكتاب )  والعقاب   مار الاج  علم  ، يوسف  حسن  يوسف .6

 . 2013، القاهرة، القانونية ت ار للإصدا القومي
 الرسائل والمذكرات الجامعية: -لثاثا
 ائل الدكتوراه: رس -1

الإ .1 العقوبات  قانون  في  الجزاءات  ديش،  شهادة  سورية  لنيل  مقدمة  أطروحة  داري، 
التجالدكتور  تخصص  العلوم،  في  العمومية اه  الصفقات  في  جامعة    ريم  العام،  القانون 

 .(، سيدي بلعباس1962مارس  19اسية )العلوم السيجيلالي ليابس كلية الحقوق و 
أمين مصطفىمن    102المادة   .2 ،  والمقارن  المصري  القانون  في  العقاب   من  الحد،  محمد 

 . 1993الإسكندرية، مصر،  جامعة، الحقوق كلية،  هار دكتو  أطروحة

  أطروحة،  والمصري  قيار الع  القانوني  في  البيئة   ة لحماي  الإداري  الضبط،  محمد  وادد  نكه  سه .3
 . 2004 الدين، صلاح جامعة والسياسة، القانون  كلية  ه،ار الدكتو 

حسين .4 محسن  ناصر  العجمي  أبو  توقعها  از لجا  جمة  التي  النشاط    الإدارةءات  بمناسبة 
كلية الحقوق ،  هار طروحة دكتو أ(  ةمقارن  سةار د)  العقود والتأديب  الاقتصادي في غير مجال

 . 2010، جامعة القاهرة/
 : ستر والما الماجستير  مذكرات -2

 (يقار  القانون العافحته فيع الاتجار بالبشر ومكواجب الادارة في من  ،ايمان محمود محيبس .1
 . 2010، معة بغدادجا، انونماجستير /كلية الق رسالة ، سة مقارنةار د
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صب .2 القانن  الحماية  فاطمة،  الجزائريديق  التشريع  في  للبيئة  مذ ونية  ماستر ،  تخرج  كرة 
 .2016-2015تخصص: قانون عام معمق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

، مذكرة 10-03بلخير عبابسة، الآلية القانونية لحماية البيئة في الجزائر في ظل قانون   .3
معة العربي اائي للأعمال، ج جن   مكملة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق تخصص: قانون

 . 2017-2016لبواقي،  بن مهيدي أم ا
 المقالات: المجلات و  بعا :را

البيئ .1 القبلية لحماية  للرقابة  البيئي كآلية  الإداري  الضبط  إبراهيم،  القانون  بلويس  ية، مجلة 
كلية الحقوق والعلوم   ،2018زائري والمقارن المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي  الجام  الع

 -  سيدي بلعباس  - ة جيلالي ليابسجامع -السياسية 
الإ .2 الجزاءات  نورالدين،  البيئيةخالدي  عدرا-  دارية  مجلة  سة  الجزائري،  التشريع  ضوء  لى 

ال والدراسات  البحوث  المقانو دائرة  مخبر  والسياسية.  والنظم نية  الدستورية  ؤسسات 
 . 2018جوان  -السياسية العدد الخامس 

مجلة العلوم الإنسانية،  البناء في التشريع الجزائري"،  لرخصة  الزين عزري، "النظام القانوني   .3
 ،  2005العدد الثامن، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان 

لتلوث العمراني، مجلة ة البيئة من اري في حماي عبد الله خلف الرقاد، وسائل الضبط الإدا .4
تمنر  الجامعي  المركز  والاقتصادية،  القانونية  للدراسات  المجلد  الاجتهاد  العدد   09است، 

 . 2020، سنة 01
دور .5 الناجي،  النور  التلوث"الإد  عبد  أخطار  من  البيئة  حماية  في  المحلية  التجربة   ارة 

القضائياز الج الاجتهاد  مجلة  الأمخبر،  ئرية"،  الإجته  حر ثر  على  جامعة اد  التشريع،  كة 
 .2016سبتمبر 12 محمد خيضر بسكرة، العدد 
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الجزاء .6 ياسين،  الإغراف  نجداات  ومدى  الخطرة، رية  المواد  من  البيئة  حماية  في  اعتها 
سيدي  )الجز  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  والبيئة كلية  العقاري  القانون  مجلة  ائر(، 

 . (2020) 02/ العدد:  08، المجلد: 2020/06/01  بلعباس تاريخ النشر:
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 ةملخص الدراس
السلطات الإدارية المختصة  التي توقعها  البيئية  البحث، الموسوم بالجزاءات الإدارية   يتناول موضوع 

رار بالبيئة من خلال ممارسة الضبط شريع البيئي لتفادي الأضوالمعنوية المخالفة للت  على الأشخاص الطبيعية
البلرادعة و ري البيئي، بوصفها أحد الأساليب االإدا يئة من التلوث، لذا تم التعرض لمختلف الهادفة لحماية 

لها  سة سلطتها، بحيث لا يجوز الإدارة مقيدة في ممار صور الجزاءات الإدارية في مجال حماية البيئة، مما يتبين أن 
جهة أخرى نا استنادا لمبدأ المشروعية، فمن  تقرر بنص و لا على أفعال غير مجرمة قانو   أن توقع عقوبات لم

السلطات الإدا القواعد الشكلية قبل توقيع الجزاءات على الأشخاص على  العديد من  رية المختصة مراعاة 
 المخالفة. 

 . حماية البيئة،  الضبط الإداري البيئي،  لبيئيلتشريع ائية، اارية البيالجزاءات الإدفتاحية:  كلمات م
Résumé de l'étude 

Il traite du sujet de la recherche, qui est marqué par les sanctions administratives 

environnementales imposées par les autorités administratives compétentes aux 

personnes physiques et morales en violation de la législation environnementale pour 

éviter les dommages à l'environnement par la pratique du contrôle administratif 

environnemental, car il est l'un des moyens de dissuasion visant à protéger 

l'environnement de la pollution, donc diverses formes de sanctions administratives dans 

le domaine de la protection de l'environnement, ce qui montre que l'administration est 

restreinte dans l'exercice de son autorité, de sorte qu'elle ne peut imposer des sanctions 

qui ont pas été stipulé dans un texte ou sur des actes non incriminés juridiquement sur la 

base du principe de légalité.. D'autre part, les autorités administratives compétentes 

doivent observer de nombreuses règles formelles avant d'infliger des sanctions aux 

personnes contrevenantes. 

Mots clés : Sanctions administratives environnementales, législation environnementale, 

contrôle administratif environnemental, protection de l'environnement. 

 

Summary of the study 

It deals with the subject of research, which is marked by the environmental 

administrative sanctions imposed by the competent administrative authorities on natural 

and legal persons in violation of environmental legislation to avoid damage to the 

environment through the practice of environmental administrative control, because it is 

one of the deterrents to protect the environment from pollution, so various forms of 

administrative penalties in the field of environmental protection, which shows that the 

administration is restricted in the exercise of its authority, so that it cannot impose 

sanctions which have not been stipulated in a text or on acts not legally criminalized on 

the basis of the principle of legality. On the other hand, the competent administrative 

authorities must observe numerous formal rules before inflicting penalties on offenders . 

Key words: Environmental administrative penalties, environmental legislation, 

environmental administrative control, environmental protection. 


